
72

العدد الرابع والخمسون

2
 خطة البحث

اقتضــت طبيعــة البحث أن يقســم إلى: مقدمــة، ومطبليــن، وخاتمة، على 
النحو التالي: 

المطلــب الأول: مفهــوم الاحتمالات الواردة على معنى النص الشــرعي، 
وفيه ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: التعريف بمفردات البحث.
الفرع الثاني: تعريف الدلالة وأقسامها.

الفرع الثالث: طرق تناول العلماء للاحتمالات وحصرهم لها.
المطلــب الثاني: أثر تغيُّر الإعراب والتصريف على معنى النص الشــرعي، 

وفيه ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: معنى الإعراب والتصريف والفرق بينهما.

أثر الاحتمالات الواردة على معنى النص 
الشرعي في اختلاف الفقهاء

)تغيُّر الإعراب والتصريف أنموذجًا(

د/ حسن محمد أحمد حسن عيد
مدرس الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بطنطا



73

قفختلاف الاعي في رى معنى النص الشلدة عرت الواالماتحالأثر ا

الفرع الثاني: فائدة الإعراب والتصريف وأهميتهما للفقيه والأصولي.
الفــرع الثالــث: التطبيقــات الفقهيــة لأثــر تغيُّــر الإعــراب والتصريف علــى معنى 

النص الشرعي.
الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.

 مقدمة البحث

الحمد لله الذي نزََّل الفرقان، فيه تفصيلٌٌ لكل شيء وتبيان، والصلاة والسلام الأتمانِِ 
الأكمنِِلا على مََن جاء بالشــريعة الكاملة الممتدة على طول الزمان، المســتوعةِِب لكل 
ما اســتجدََّ وكان، والموفية بحاجات الناس في مختلف العصور والأزمان، وفي التاريخ 

خير شاهدٍٍ على ذلك وأصدق برهان، أما بعد: 

إشكالية البحث: 
إن النصــوص الشــرعية في الكتاب والســنة يعتريها احتمالاتٌٌ تجعلهــا تحتملُُ أكثرََ 
مِـِـن معًنًى، فهذا عــامٌٌّ أُُريد به عام، وهذا عام أُُريد به خاص، وهــذا مطلق قد قُُيد، وهذا 
مــشترك له أكثرُُ مِنِ معًنًى يُُطلق على كل واحدٍٍ منها على الســوية دون تمييز، وهذا لفظ 

يدور معناه بين إرادة الحقيقة أو المجاز، إلى غير ذلك مِنِ الاحتمالات.
ولا يخفــى علــى أحدٍ ما لهذه الاحتمالات مــن أثرٍ ظاهر في أقــوال الفقهاء، ودلالة 
واضحة على الأحكام الفقهية، فكلُّ فقيه منهم قد بنى قولَه على أحدِ الاحتمالات التي 
يقلبها النص الشرعي )الظني الدلالة(، وكان كل احتمالٍ في معنى النص دليلًًا ومستندًا 
لكل فريقٍ، وعليه أردت أن أُسلط الضوء على أثر الاحتمالات الواردة على معنى تلك 
النصوص الظنية في دلالتها، ســواء أكانت قطعية الــورود كالقرآن، أم ظنية كأكثر الآثار 
النبويــة، مُظهــرًا أثرها الفعال في اختــاف الفقهاء قديمًــا وحديثًا، ومبينـًـا دلالتها على 
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الأحكام منِ خلال دراســة تغيُّر الإعراب والتصريف كأنموذج لهذه الاحتمالات؛ لأن 
تغيُّــر الإعــراب والتصريف يؤثر بــدوره في معنى النص، وبالتالي في اســتنباط الأحكام 
الفقهية، ولعدم تحميل النص الشــرعي )الظنــي الدلالة( ما لا يحتمله منِ المعاني، مما 

قد يؤدي إلى أخطاء في التطبيق الفقهي، أو الدلالة على الأحكام.

أهمية البحث: 
تتجلََّى أهمية البحث فيما يلي: 

1- بيــان أثــر الاحتمالات الــواردة على معنى النص الشــرعي في اختــاف الفقهاء 
قديمًا وحديثًا.

2- تعلق البحث بالأدلة الشرعية التي تتميز بجانبها التشريعي.
3- عدم تحميل النص الشرعي ما لا يحتمله من المعاني؛ حتى لا يؤدي إلى خطأ في 

التطبيق الفقهي، أو الدلالة على الأحكام.

الدراسات السابقة: 
توجد عدة دراسات حول موضوع الاحتمالات قديمة وحديثة منها: 

1- الاحتمــالات المرجوحة لشــهاب الديــن القرافي المالكــي )ت: 684هـ(، وقد 
تحدث فيه عن تعارض الاحتمالات العشــر المخلة بالفهم في التخاطب والتي أوردها 

الإمام الرازي  )ت: 606هـ( في كتابه »المحصول«.
2- الاحتمال وأثره على الاســتدلال للدكتور/ عبد الجليل ضمرة: دراسة أصولية 
بحتــة خالية من أية تطبيقات، حيث تناول فيها التعريــف بالاحتمال، وأنواعه، وحكمة 
وروده على الدلائل الشرعية، ومذاهب الأصوليين في أثر ورود الاحتمال على مسالك 

الاستدلال.
3- الاحتمالات المخلة بالفهم وطرق تعيينها وأثرها في استنباط الأحكام لبلاحث/ 
محمد الســيد إبراهيم، إشراف الأســتاذ الدكتور/ عبد الفتاح الدخميسي: وقد تحدث 

فيها عن تعارض الاحتمالات العشرة المخلة بالفهم في التخاطب.
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الفرق بين هذا البحث والدراسات السابقة: 
1- يلاحــظ ممــا ســبق أن الاهتمــام الرئيــس في الدراســات الســابقة هــو التأصيلُُ 
النظري للمسائل الأصولية، دون الاهتمامِِ بالجََانبِِ التََّطبيقي للموضوع، كما كان جُلُّ 
بحثهــم ذكــر تطبيقات لتعارض الاحتمــالات، كتعارض النقل مــع الاشتراك.... إلخ، 
ض لبيان دلالة الاحتمالات على الحكم الفقهــي، أو إثبات كون الاحتمال  دون التعــُرُّ

ا لكل فريقٍٍ من الفقهاء. مُُتمََسًََّكً
2- تنــاول البحــث بيان أثر الاحتمالات الواردة على معنى النص الشــرعي )الظني 
الدلالــة( في اختــاف الفقهــاء، مــع ذكــر تغيُّــر الإعــراب والتصريــف أنموذجًــا لهذه 
الاحتمــالات؛ مبينـًـا كيف دلت هــذه الاحتمالات علــى الأحكام الفقهيــة، وبينت من 
خلال البحث مدى تمســك كل فريقٍ من الفقهــاء بوجه من وجوه الاحتمالات الواردة 

على النص، مما كان له أثرٌ ظاهرٌ في اختلاف الفقهاء قديمًا، وحديثًا.

منهج البحث: 
جاء منهج البحث على النحو التالي:

1- مضيت في بحثي على المنهج الاستقرائي التحليلي، وذلك في الجانب النظري، 
فقد استقرأت أقوال الفقهاء والأصوليين، وقمت بتحليلها وتحقيقها والترجيح بينها.

2- أمــا في الجانب التطبيقــي: فقد اعتمدت على المنهج المقارن؛ مبيًنًا محل النزاع 
في المســألة محــل البحــث، مع ذِِكر أقــوال الفقهاء فيهــا، وأدلتهم، ومــا ورد عليها من 
ا مائلًاا لإظهار  مناقشــات، ثم الترجيح بينها مع ذكر الســبب، وغالًبًا ما ســيكون ترجيًحً

ا في الترجيح. ا مختًفًل مقاصد الشريعة الإسلامية، مما يضيف لبلحث أمًرً
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  المطلب الأول: مفهوم الاحتمالات 

الواردة على معنى النص الشرعي

تمهيد وتقسيم: 
تنقســم النصوص الشــرعية مِنِ حيث الدلالة على الحكم المستنبط منها إلى: ما هو 
قطعي في دلالته، فلم يكن بين الفقهاء خلاف فيما لََّد عليه مِنِ أحكام، وكان منها ما هو 

ظني في دلالته عليها، فاجتهد الفقهاء في تعرف ما يدل عليه.
وللوقــوف على بيان معنى مفردات البحث )الاحتمــال، المعنى، النص(، وتعريف 
الدلالــة وأقســامها، وطرق تنــاول العلمــاء للاحتمــالات، وحصرهم لها، نقســم هذا 

المطلب إلى ثلاثة فروع: 

 الفرع الأول: التعريف بمفردات البحث

: المراد بالاحتمال في اللغة، والاصطلاح:  أوالًا
، فهو  الاحتمــال لغةًً: مصــدر احتمل، يقــال: حمل الشــيء يحمله حمًنًلاا وحــملًاا
حميــل ومحمــول وحمََّــال، وحمله على الأمــر: أغراه بــه، واحتمل القــوم: ارتحلوا، 
واحتمل الشــيء أي: يُُحمل عليه فيحتمل، وحمََّال وجــوه أي: يُُحمل عليه كل تأويل، 

فيحتمل ذلك التأويل))).
الاحتمال في الاصطلاح: ورد في بيان معنى الاحتمال اصطلاحًا عدةُ تعريفات يُمكن 

بيانها على النحو التالي: 
التعريــف الأول: مــا ذكــره الإمام الجرجــاني  بأنه: ما لا يكــون تصور طرفيه 
كافيًــا، بل يتردد الذهن في النســبة بينهما، ويُراد به الإمكان الذهنــي))). ولكن يُمكن أن 

)))   ابن منظور، لســان العرب، ط: دار صادر- بيروت، الثالثة، 1414هـ، 11/ 175، الرازي، مختار الصحاح، ط: 
المكتبــة العصرية، الدار النموذجية- بيروت، صيدا، الخامســة، 1420هـ، 1999م، تح: يوســف الشــيخ محمد، 1/ 
81، ابــن ســيده، المحكم والمحيط الأعظــم، ط: دار الكتب العلمية- بيروت، تح: عبــد الحميد هنداوي، 3/ 370، 

الزبيدي، تاج العروس، ط: دار الهداية، 28/ 348.
)))   الجرجاني، التعريفات، ط: دار الكتب العلمية- بيروت، الأولى، 1403هـ، ص: 12.
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يُؤخــذ على هــذا التعريف: أنه تناول معنــى الاحتمال باعتبار ما يتعلق بــه، ولم يتناول 
معناه لذاته.

التعريف الثاني: ما ذكره الإمام الشــاطبي  في سياق حديثه عن محل الاجتهاد 
المعتد به شــرعًا، فذكــر أن محال الاجتهاد المعتبرة هي: ما تــرددت بين طرفين وضح 
في كل واحدٍ منهما قصد الشارع في الإثبات في أحدهما، والنفي في الآخر، فلم تنصرف 
دََّ  ألبتــة إلى طرف النفي، ولا إلى طرف الإثبــات)))؛ أي أن معنى الاحتمال هو: أن تتعد
وجــوه التأويلِ الوَاردة على لفظ النص الشــرعي، مع وضــوح مراده  في النص في 
جانبي الإثبات والنفي دون تمييز بين وجوه هذا التأويل، فلا ينصرف المعنى إلى طرف 

إثبات الحكم، أو نفيه عنه.
التعريف الثالث: يرى أصحابُ هذا التعريف أنَّ اللفظ المحتَمِل كالمجمل لا يُمكن 
الوقوف على المراد منه إلا بواسطة دليلٍ، أو قرينة. وعليه يُمكن تعريف الاحتمال بأنه: 
مــا لا يُفهــم المراد من لفظه، ويفتقر في بيانه إلى غيــره))). أو هو: ما لم تتضح دلالته))). 
وهــذا التعريــف المجمل هو الأقــرب إلى مفهــوم الاحتمال؛ لأن النــص المحتمل لا 
يكون واضح الدلالة فيما ســيق له؛ لتردده بين أكثر من معنى يحتمله لسببٍ من أسباب 

الاحتمال))).
نظــرة علــى التعاريف الســابقة: بالنظر في مفهــوم الاحتمال في اللغة نجــدُ أن معانيَه 
تــدورُ بين: الارتحال، والإغــراء بالأمر، والحمل على كل وجــهٍ، وأقرب هذه المعاني 
للتعريــف الاصطلاحــي للاحتمال هو: الحمــل على كل وجهٍ؛ لكونــه الأقربَ لمعنى 

احتمال النص، فاحتمال النص: تردد لفظه بين معنيين فأكثر؛ لاحتماله لذلك.

)))   الشــاطبي، الموافقات، ط: دار ابن عفان، الأولى، 1417هـ، 1997م، تح: مشــهور بن حســن آل ســلمان، 5/ 
.114

)))   الباجي، الحدود في الأصول، ط: دار الكتب العلمية- بيروت، الأولى، 1424هـ، ص: 107. 
الأولــى،  بيــروت،  المعاصــر-  الفكــر  دار  الدقيقــة، ط:  والتعريفــات  الأنيقــة  الحــدود  الأنصــاري،  زكريــا     (((

1411هـ، ص: 80. 
ا  ـًا بين اللفظ المجمل والمحتمل، وأن المحتمل قد يُُطلق أيًضً )))   ومِِــن أصحــاب هذا الاتجاه: مََن قال بأن هناك فرق�

على المشكوك فيه. التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ط: مكتبة لبنان، الأولى، 1996م، 2/ 1485. 
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ـًا على عدة أمورٍٍ  أمــا إذا نظرنــا إلى التعاريــفِِ الاصطلاحيةِِ الســابقةِِ نجد بينها اتفاق�
منها: أن اللفظ المحتمل غير واضح الدلالة على المراد منه؛ لتردده بين أكثر مِنِ معنى، 
مــع ظهــور قصد الشــارع في كلِِّ واحدٍٍ منهــا، كما أنه في حــال فُُقدت القرينــة أو الدََّليل 
الــذي يُُرجح حمله على أحد هــذه المعاني، فإنه يجوز إطقُُلاه على كل معًنًى مِنِ معانيه 
بالســوية دون تمييــز، ولكــن إذا وُُجدت قرينة قويــة أو دليل يُُرجح الحمــل على واحدٍٍ 
من هــذه المعاني تعين المصير إليه، وعندها يُُصبح العمــل بأحد طرفي اللفظ المحتََمِِل 
مِنِ بــاب العمل بالراجح، وترك المرجوح؛ لإمكان إطلاقه عليها في حالة عدم القرينة، 

أو الدليل.
ــابق يُمكن استخلاص تعريف جامع مانع  التعريف المختار: من خلال العرض السَّ
للاحتمال باعتبار ذاته وهو: التردد الحاصل في حَملِ اللفظ المُحتَمل على أحد معانيه؛ 

لعدم القرينة، أو الدليل))).

ثانيًًا: المراد بكلمة »معنى« الواردة في عنوان البحث: 
المعنــى عنــد أهل اللغة: أصله: عََنَىَ يََعنِيِ عِِنَاَيًةً، يقــال: عنى من قوله كذا: أي أراد، 
وعنيت بالقول كذا: أي أردت، وهذا معنى كلامه: أي مقصده. ومعنى الشيء، ومعناته، 
ومعنيتــه: مقتضاه، وفحواه، ومضمونــه، كل ذلك يراد به ما يدل عليه اللفظ، يقال: هذا 
معنى كلامه: أي مضمونه ودلالته، ومعنى الكلمة: مدلولها؛ أي ما تدل عليه، وكلام لا 

معنى له: أي لا دلالة فيه على شيء))).
وبنــاءًً على ما ســبق: يكــون المــراد بكلمة »معنــى« الــواردة في عنــوان البحث: ما 
دل عليــه اللفــظ؛ لأن الاحتمــالات مِنِ العــوارض الــواردة على الألفــاظ لا المعاني، 
فيتغيــر المعنــى نتيجــًةً لتغير دلالة الألفــاظ بناء على دخــول الاحتمــالات عليها، فقد 
ـرَِِدُُ مطلقة وتحتمــل التقييد، إلى غير  ـرَِِدُُ دلالة اللفظ عامــة وتحتمل التخصيص، أو ت� ت�

)))   محمد جمال هموس، احتمالات المعنى في النص الشرعي ودلالته على الأحكام الفقهية دراسة أصولية تطبيقية، 
رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون بطنطا، 1443هـ، 2022م، ص: 22- 25.

)))   مختــار الصحــاح 1/ 220، لســان العــرب 15/ 106، الفيومــي، المصباح المنير في غريب الشــرح الكبير، ط: 
المكتبة العلمية- بيروت، 2/ 434. 
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 ذــلك من الاحتــمالات الواردة عــلى اللفظ فتغير معــناه، وتجعل دلالــته على الحكم
غيرََ مقطوعٍٍ بها))).

ثالثًًا: المراد بكلمة »النص« الواردة في عنوان البحث: 
ــا، )النص( صيغة الكلام الأصلية  ه نًصًّ النــص في اللغة: مأخوذٌٌ من نصََّ الشــيء ينُصُّ
ا، أو لا يحتمل التأويل، ومنه  التــي وردت مــن المؤلف، وما لا يحتمل إلا معًنًى واحــًدً
قولهــم: لا اجتهاد مع النص، والجمــع: نصوص، )عند الأصوليين( الكتاب والســنة، 
ــا، أي: رفعته  ويــدور معنــاه على عدة معــانٍٍ منها: الرفع، يقــال: نصصت الحديث نًصًّ
إلى مََن أحدثه، ومنها: منتهى كل شــيء، فنص كل شــيء يعني منتهاه، ومنها: الكشــف 
والظهور، فكل شيء نصصته فقد أظهرته، ومنها: الحث والسير الشديد، يقال: نصصت 
الدابة، أي: استحثثتها واستخرجت ما عندها، ونصصت الرجل: إذا استقصيت مسألته 

عن الشيء حتى استخرجت ما عنده))).
النــص في الاصطلاح: تعددت التعريفات في المراد من كلمة »النص«، فقيل: هو كلُّ 
ا، حقيقةً  ملفوظٍ مفهومِ المعنى من الكتاب والسنة، سواء كان ظاهرًا، أو مفسرًا، أو نصًّ
ا اعتبارًا منهم للغالب؛ لأن عامة ما ورد من صاحب الشرع  ا كان أو عامًّ أو مجازًا، خاصًّ

نصوص، فهذا هو المراد من النص))). 
ــا بقرينــة تــقترن باللفظ مــن المتكلــم، وليــس في اللفظ  أو هــو: مــا يــزداد وضوًحً
ا بــدون تلــك القرينــة. وزعم بعــض الفقهــاء أن اســم النص  مــا يوجــب ذلــك ظاهــًرً
الاتجــاه:  هــذا  أصحــاب  عنــد  فالنــص  كذلــك))).  وليــس  الخــاص  إلا  يتنــاول  لا 
، ولا يؤخــذ مــن صيغــة  ًى مقصــودٍٍ مــن الســياق أصلًاا هــو دلالــة اللفــظ علــى معنـ�
 الـلـفظ، ــبل يؤــخذ مــما اقترن ــبه ــغرض المتكــلم ــمن خلال ــسياق اــلكلام، وــهو

)))   هموس، مرجع سابق، ص: 26.
)))   مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهرة، المعجم الوســيط، ط: دار الدعوة، 2/ 926، مختار الصحاح 1/ 312، لســان 

العرب 7/ 97، المصباح المنير 2/ 608. 
)))   عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، ط: دار الكتاب الإسلامي، 1/ 67. 

)))   السرخســي، أصــول السرخســي، ط: دار المعرفــة- بيــروت، 1/ 164، الســمرقندي، ميزان الأصــول في نتائج 
العقول، ط: مطابع الدوحة، الأولى، 1404هـ، 1/ 350. 
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فوق الظاهر))) عندهم في البيان بقرينة في عين الكلام؛ سواء احتمل التخصيص والتأويل 
أم لا))).

وبعد العرض الســابق:  يتبين أن المراد من كلمة النص في عنوان البحث هي: ألفاظ 
القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة على إطلاقها، لا فرق بين عامٍّ وخاص، أو مطلقٍ 

ومقيد، أو مجملٍ ومبين، فكل ملفوظٍ في القرآن والسنة هو »نص«.

 الفرع الثاني: تعريف الدلالة وأقسامها

: الدلالة في اللغة:  يقال: دللت على الشيء وإليه من باب قتل، وأدللت بالألف  أوالًا
لغة، والمصدر دلولة، والاسم الدلالة -بكسر الدال وفتحها- وهو ما يقتضيه اللفظ عند 

إطلاقه، واسم الفاعل دََال ودليل وهو المرشد والكاشف، والاسم الدلال بالفتح))).
ثاني�ـًا: الدلالة في الاصــطلاح))): جاء في التعريفات للجرجاني مــا نصه »الدلالة: هي 
كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء الأول هو الدال، والثاني 
هــو المدلول، وكيفية دلالة اللفظ على المعنــى باصطلاح علماء الأصول محصورة في 
عبارة النص، وإشــارة النص، ودلالة النــص، واقتضاء النص. ووجه ضبطه: أن الحكم 
ا  المســتفاد من النظم إما أن يكون ثابًتًا بنفس النظم، أو لا، والأول: إن كان النظم مسوًقً

ِنََ  ـَا طََابََ لََكُُم مِّ� ْاْ م� ِنََ فََٱكِِنحُُو ـَا طََابََ لََكُُم مِّ� ْاْ م� )))   الظاهــر: اســم لــكل كلام ظهــر المراد به للســامع بصيغته، مثل قولــه تعالى: }فََٱكِِنحُُو
ا على الظاهر بمعنى من المتكلم، لا في  ٱلنِّ�سََِآءِِٱلنِّ�سََِآءِِ{ ]النســاء: 3[، فإنه ظاهر في الإطلاق. وأما النص: فما ازداد وضوًحً
�ٰعََ{ ]النســاء: 3[، فإن  �ٰثََ وََرُُبَٰ �ٰ وََثُلَُٰ ِنََ ٱلنِّ�سََِآءِِ مََثۡۡنَىٰ ْاْ مََا طََابََ لََكُُم مِّ� �ٰعََفََٱكِِنحُُو �ٰثََ وََرُُبَٰ �ٰ وََثُلَُٰ ِنََ ٱلنِّ�سََِآءِِ مََثۡۡنَىٰ ْاْ مََا طََابََ لََكُُم مِّ� نفــس الصيغة، ومثاله قولــه تعالى: }فََٱكِِنحُُو
ا على الأول بأن قصد به وسيق  هذا ظاهر في الإطلاق نص في بيان العدد؛ لأنه سبق الكلام للعدد وقصد به، فازداد ظهوًرً

له، كشف الأسرار 1/ 46، 47.
)))   كشف الأسرار، 1/ 47، التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح، ط: مكتبة صبيح بمصر، 1/ 238. 

)))   المصباح المنير 1/ 199، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ط: دار الفكر، 1399هـ، 1979م، تح: عبد السلام 
هارون، 2/ 259، لسان العرب 11/ 247.

)))   الدلالة عند الأصوليين: هي كون اللفظ يلزم من فهمه فهم شيء آخر، وإنما قلنا: إنها عبارة عن كون اللفظ بحيث 
إذا أُُطلــق فهــم منه، ولم نقل: إنها نفس الفهم؛ لأن الدلالة نســبة مخصوصة بين اللفــظ والمعنى، ومعناها صفة تجعل 
اللفــظ يفهــم المعنى، ولهذا يصح تعليل فهــم المعنى من اللفظ بدلالــة اللفظ عليه، والعلة غيــر المعلول، وإذا كانت 
الدلالة غير فهم المعنى من اللفظ لم يجز تفســيرها به. الإســنوي: نهاية الســول شــرح منهاج الوصول، ط: دار الكتب 
العلمية- بيروت، الأولى، 1420هـ، 1999م، 1/ 84، تاج الدين الســبكي ووالده، الإبهاج في شرح المنهاج، ط: دار 

الكتب العلمية- بيروت، 1416هـ، 1995م، 1/ 204، 205. 
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ا من اللفظ لغة فهو الدلالة،  له فهو العبارة، وإلا فالإشارة، والثاني: إن كان الحكم مفهوًمً
ا فهو الاقتضاء«))). أو شرًعً

ثالثًًا: أقســام الدلالــة: تختلف أنواع الدلالة باخــتلاف الدال، فــإن كان الدال لفظًيًّا 
كانت الدلالة لفظية، وإن كان الدال غيرََ لفظي سُُــميت الدلالة غير لفظية، والذي يعنينا 
هنا هو تقســيم الدلالة من حيث القطعية والظنية، حيث تنقســم باعتبار كونها قطعية أو 

ظنية إلى قسمين: 
القســم الأول: الدلالــة القطعية: وهي ما لََّدت على معًنًى واحــدٍٍ لا يحتمل التأويل، 
ويتبــادر إلــى الذهــن عنــد الإطلاق)))، وحكمها: وجــوب العمل بهــا، ولا تحتاج إلى 
ة�ٰوٰ  ْاْ ٱلصََّلََ قِيِمُُو

َ
ة�ٰوٰ وََأَ ْاْ ٱلصََّلََ قِيِمُُو
َ
بيــان)))، ومن أمثلة النصوص القطعية في القرآن الكريم: قوله تعالى: }وََأَ

ْاْ ٱلزََّكََةَٰوَٰ{ ]البقرة: 43[، فََدلت الآية الكريمة على وجوب إيتاء الزكاة دلالة قطعية  ةَٰوَٰوََءََاتُوُ ْاْ ٱلزََّكََ وََءََاتُوُ
لا تحتمــل التأويل، ولم يدخل عليها وجه من وجوه الاحتمالات التي تؤدي إلى تعدد 
المعنــى. أما عن أمثلــة النصوص النبوية قطعية الدلالــة: كأفعال النبي  في 
ا بأدلة وجوب الطهــارة من الحدث، والأمر  الصلاة، ومناســك الحج، ومثلــوا لها أيًضً

بالمعروف، والنهي عن المنكر، وأمثال ذلك))).
القســم الثاني: الدلالة الظنية: وهــي ما لََّدت على معنيين فأكثــر، أو لََّدت على معًنًى 
مــع احتمالهــا للتأويل)))، وحكمهــا: إن كان لها أصل قطعي فهي معــتبرة باعتبار ذلك 
الأصل القطعي، وإن لم يكن لها أصل قطعي فلا تكون مقبولة على الإطلاق، بل لا بد 
ا، وأما إذا لم يعارضها أصل  مــن التفرقة بين مــا إذا عارضت أصلًاا قطعًيًّا، فلا تقبل قطًعً
يُُّهََا 

َ
أَ ٓ يُُّهََا يَٰٓ�
َ
أَ ٓ قطعــي ولم يوافقها، ففيها قــولان بالقبول والرد)))، ومن أمثلتها: قوله تعالى: }يَٰٓ�

اْْ  يۡدِِۡيَكَُُمۡۡ إِىلَى ٱلۡمََۡرََافِقِِِ وََٱمۡۡسََحُُو
َ
ْاْ وُجُُُوهََكُُمۡۡ وََأَ ةِٰوِٰ فََٱغۡۡسِِلُُو ْاْ إِذََِا قُُمۡۡتُُمۡۡ إِىلَى ٱلصََّلََ ِينََ ءََامََنُُوٓٓ اْْ ٱلَّذِ� يۡدِِۡيَكَُُمۡۡ إِىلَى ٱلۡمََۡرََافِقِِِ وََٱمۡۡسََحُُو
َ
ْاْ وُجُُُوهََكُُمۡۡ وََأَ ةِٰوِٰ فََٱغۡۡسِِلُُو ْاْ إِذََِا قُُمۡۡتُُمۡۡ إِىلَى ٱلصََّلََ ِينََ ءََامََنُُوٓٓ ٱلَّذِ�

ا: الحدود الأنيقة ص: 79، كشاف اصطلاحات الفنون 1/ 787.  )))   التعريفات للجرجاني 1/ 104، وينظر أيًضً
)))   خلاف، علم أصول الفقه، ط: مكتبة الدعوة، الثامنة، 1/ 42، الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه، ط: دار الخير- 

دمشق، الثانية، 1427هـ، 2/ 311. 
)))   الموافقات 3/ 184.
)))   الموافقات 3/ 184.

)))   علم أصول الفقه 1/ 42، الوجيز في أصول الفقه 2/ 312. 
)))   الموافقات 3/ 184 وما بعدها.
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{ ]المائدة: 6[، حيث اختلف الفقهاء في حكم دخول  ِ رۡجُُۡلََكُُمۡۡ إِىلَى ٱلۡۡكََعۡۡبََيۡنِ�
َ
ِبِرُُِءُُسِِوكُُمۡۡ وََأَ رۡجُُۡلََكُُمۡۡ إِىلَى ٱلۡۡكََعۡۡبََيۡنِ�
َ
بِرُُِءُُسِِوكُُمۡۡ وََأَ

المرفقين))) في غســل اليدين في الوضوء، والسبب في ذلك الاحتمال الوارد على النص 
)الاشتراك اللفظي( وبيانه من وجهين: الوجه الأول: الاشتراك في لفظ )اليد( حيث ترد 
في كلام العــرب علــى ثلاثة معانٍٍ: الأول: تطلق على الكف فقــط، والثاني: على الكف 

والذراع، والثالث: أن اليد من المنكب إلى أطراف الأصابع))).
يدِۡيكَُمۡ إلََِى 

َ
يدِۡيكَُمۡ إلََِى وَأ
َ
الوجــه الثــاني: الاشــراك في حــرف الجر )إلــى( في قولــه تعالــى: }وَأ

ٱلمَۡرَافقِِٱلمَۡرَافقِِ{ وبيانه: أن حــرف الجر )إلى( يرد في اللغة لمعانٍ ثمانيــة منها: انتهاء الغاية، 
وهــو أصــل معانيها، وبهذا المعنى هل يدخــل ما بعدها في حكم ما قلبهــا؟ وهل الغاية 
يا »المحدود« أم لا؟)))، وبناء على هذا الاحتمال فقد جعل دلالة  »الحد« تدخل في المُغَّ
النص على الحكم ظنية، وأوقع خلافًا بين الفقهاء في حكم دخول المرفقين عند غســل 

اليدين في الوضوء على مذهبين مبناهما على الاشتراك اللفظي))).
بعد العرض السابق: يُمكن القول: إن الدلالة المقصودة في البحث محل الدراسة هي 
الدلالــة الظنية؛ لكونها تحتمل أكثرَ من معنىً مع عدمِ وجودِ قرينة واضحة تؤكد المراد 
منها، مما ترتب عليه تمسك كل فريقٍ من الفقهاء بأحد الوجوه التي يحتملها اللفظ، ثم 
يبني عليها حُكمًا فقهيًّا مغايرًا للفريق الأول، والسبب في ذلك هو الاحتمالات الداخلة 
على اللفظ، والتي جعلت دلالته على الأحكام ظنية لا قطعية، ومن ثَم اجتهد كل فريقٍ 

من الفقهاء لمعرفة المراد منها، ثُم بناء الحكم الشرعي عليها.

)))   المِِرفََق والمََرفِقِ: لغتان أفصحهما الأولى، وهو موصل الذراع في العضد، وقال الليث: المرفق مكســور من كل 
شــيء، مــن المتــكأ، ومن اليد، ومن الأمــر. الأزهري، تهذيب اللغــة، ط: دار إحياء التراث العربــي- بيروت، الأولى، 

2001م، تح: محمد عوض، 9/ 102، مختار الصحاح 1/ 126. 
)))   لسان العرب 15/ 419، المصباح المنير 2/ 680. 

)))   المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، ط: دار الكتب العلمية- بيروت، الأولى، 1413هـ، 1992م، تح: د/ 
فخر الدين قباوة، محمد نديم فاضل، 1/ 385، 386. 

ا أولًاا من حيث همــا كذلك. الرازي،  )))   اللفــظ المشــترك: هو اللفــظ الموضوع لحقيقتين مختلفتيــن أو أكثر وضًعً
المحصول، ط: مؤسسة الرسالة، الثالثة، 1418هـ، 1997م، تح: د/ طه جابر العلواني، 1/ 261. 
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  الفرع الثالث: 

طرق تناول العلماء للاحتمالات وحصرهم لها

باســتقراء أقوال أهل العلم تيََّبن أنهم أطلقوا على الاحتمالات مصطلح )العوارض 
المخلــة بالفهم(، )أســباب الاختلاف(، كمــا أنهم حصروها في عددٍٍ معيــنٍٍ، فمنهم مََن 
أرجع العوارض المخلة بالفهم إلى احتمالين فقط، ومنهم مََن عدها خمســة، أو ســتة، 

أو عشرة، وإليك البيان: 
القــول الأول: ذهب أصحابه إلى أن العوارض المخلــة بالفهم ترجع إلى احتمالين 
فقــط، وهمــا: الاشــراك والمجــاز،))) ومــال إليــه الإمــام الزركشــي، ونســبه إلى ابن 
الحاجب وغيره، ووجه الحصر فيهمــا: أن الإضمار)))، والنقل، والتخصيص))) يرجع 
إلــى المجــاز؛ لأن المجاز يكــون بالنقصان، وهو الإضمار، والعــام))) إذا خص أصبح 
مجــازًا في الباقــي على الصحيح عنــد الأصوليين، ولكن الحصر هذا فيــه نظر؛ لوجود 
الخــاف بيــن أهل العلم في كــون الإضمار من المجــاز، فعند بعــض الأصوليين ليس 
ــص، وليس بلفظ حتــى يحكم عليه  بمجــاز، وكذلــك التخصيص؛ لأنه فعــل المخصَّ

بالحقيقة))) والمجاز))).
القــول الثاني:  ذهب أصحابُه إلى أنَّ الخلل الحاصل في فهم مراد المتكلم منِ اللفظ 
يَرجــعُ إلى احتمالاتٍ خمســة، وهي: الاشــراك، والنقــل بنوعيه )العرف، والشــرع(، 
واحتمال المجاز، والإضمار، والتخصيص، وهو ما ذكره الإمام الرازي في المحصول. 

)))   المجــاز: هــو اللفظ المتواضع على اســتعماله، أو الذي اســتعمل في غير ما وضع لــه أولًاا في الاصطلاح الذي به 
المخاطبة؛ لما بينهما من التعلق. الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام، ط: المكتب الإسلامي- بيروت- دمشق، تح: 

عبد الرزاق عفيفي، 1/ 28. 
)))   الإضمار: هو إسرار كلمة فأكثر، أو جملة فأكثر على حسب ما يقتضيه حال ذلك الكلام. القرافي: نفائس الأصول 
في شــرح المحصول، ط: مكتبة نزار مصطفى الباز، الأولى، 1416هـ، 1995م، تح: عادل أحمد عبد الموجود، علي 

محمد معوض، 2/ 968. 
)))   التخصيص: هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام، أو ما يقوم مقامه قبل تقرر حكمه. المرجع السابق 2/ 968.

)))   العام: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد. المحصول للرازي 2/ 309، 310.
)))   الحقيقة: هي اللفظ المستعمل فيما وُُضع له أولًاا في الاصطلاح الذي به التخاطب. الإحكام للآمدي 1/ 28.

)))   الزركشي: البحر المحيط في أصول الفقه، ط: دار الكتبي، الأولى، 1414هـ، 1994م، 3/ 126، 127.
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ووجهتهــم في هــذا الحصــر: رجوعهــا إلــى اللفــظ؛ لأنــه إذا انتفى احتمال الاشــراك 
والنقــل أصبــح اللفظ موضوعًا لمعنى واحــدٍ، وإذا انتفى احتمــال المجاز، والإضمار 
أصبــح المــراد من اللفظ ما وُضع لــه، فلم يتبق بذلك خلل في فهم مــراد المتكلم، وإذا 
انتفى احتمال التخصيص صار اللفظ شــاملًًا لجميع ما وُضع له))). ولكن هذا الحصر 
  مستدركًا على حصر الإمام الرازي  كســابقه فيه نظر ذكره الإمام القرافي
الاحتمــالات في هذه الخمســة أنه غيرُ صحيح قطعًا؛ لكونهــا احتمالات مخلة بالقطع، 
واللفظ لا يُفيد القطع إلا بعشــرة شــروط، وزاد عن الخمســة احتمالات المذكورة نقل 
اللغة، والنحو، والتصريف، والتقديم والتأخير، والنســخ)))، والمعارض العقلي، وكل 
واحدٍ منِ هذه الخمسة الأخيرة مُخل بالقطع أيضًا، فانتفى الحصر في هذه الخمسة))).

القول الثالث:  ذهب أصحابُه إلى حصْرِ العوارضِ المُخَّلة بالفهم في ستة احتمالات، 
وأطلق عليها أســباب الاختلاف، وهو اختيار ابن رشــد في مقدمة كتابه »بداية المجتهد 

ونهاية المقتصد«، فقال ما نصه: »وأما أسباب الاختلاف بالجنس فستة: 
ا يراد  أحدهــا:  تردد الألفاظ بين هذه الطرق الأربــع: أعني: بين أن يكون اللفظ عامًّ
ا يراد به الخاص، أو  ا يراد به العام، أو خاصًّ ا يراد به العــام، أو عامًّ بــه الخاص، أو خاصًّ

يكون له دليل خطاب، أو لا يكون له.
والثــاني:  الاشتراك الذي في الألفاظ، وذلك إمــا في اللفظ المفرد، كلفظ القرء الذي 
ينطلــق على الأطهــار وعلى الحيض، وكذلك لفظ الأمر هــل يحمل على الوجوب أو 
الندب؟ ولفظ النهي هل يحمل على التحريم أو على الكراهية؟ وأما في اللفظ المركب 
{ ]البقرة: 160[، فإنه يحتمل أن يعود على الفاســق 

ْاْ ِينََ تَاَبُوُ ْاْإِالَّا ٱلَّذِ� ِينََ تَاَبُوُ مثــل: قوله تعالى: }إِالَّا ٱلَّذِ�
فقــط، ويحتمل أن يعود على الفاســق والشــاهد، فتكون التوبة رافعة للفســق، ومجيزة 

شهادة القاذف.
والثالث:  اختلاف الإعراب.

)))   المحصول للرازي 1/ 352، البحر المحيط للزركشي 3/ 125.
)))   النسخ: هو بيان انتهاء حكمٍٍ شرعي بطريقٍٍ شرعي متراخٍٍ عنه. الإبهاج لابن السبكي 2/ 226. 

)))   نفائس الأصول للقرافي 2/ 971. 
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دُدُّ اللفظ بين حمله على الحقيقة أو حملــه على نوع من أنواع المجاز،  والرابــع:  تر
التي هي: إما الحذف، وإما الزيادة، وإما التقديم، وإما التأخير، وإما تردده على الحقيقة 

أو الاستعارة.
والخامس:  إطلاق اللفظ تارة)))، وتقييده تارة أخرى))) مثل: إطلاق الرقبة في العتق 

تارة، وتقييدها بالإيمان تارة.
والســادس:  التعارُض في الشــيئين في جميع أصناف الألفاظ التي يتلقى منها الشرع 
الأحكام بعضها مع بعض، وكذلك التعارض))) الذي يأتي في الأفعال أو في الإقرارات، 
أو تعارض القياســات أنفســها، أو التعارض الــذي يتركب من هــذه الأصناف الثلاثة: 
أعني معارضة القول للفعل أو للإقرار أو للقياس، ومعارضة الفعل للإقرار أو للقياس، 

ومعارضة الإقرار للقياس«))).
وهذا الحصر وإن كان قد اســتطرد في ذكر العوارضِ المُخَِّلة بالفهم، وأخذ في بيانها 
وســردها، إلا أنــه يُؤخذ عليه ما أُخذ على ســابقيه من ذكر بعض العــوارض التي تخلُّ 

بفهم مراد المتكلم من اللفظ، وإهمال بعضها.
القول الرابع:  توســع أصحابه في حصر الاحتمالات فعدوها عشــرة، وقسموها إلى 

ثلاثة أقسامٍ:
الأول:  مــا يرجــع لعوارضِ الألفاظ، وعدوها خمســة وهي: المجاز، والاشــراك، 

والنقل، والإضمار، والتخصيص.
الثاني:  ما يرجع للحكم: كالنسخ، أو التركيب، كالتقديم والتأخير.

الثالــث:  ما يرجع للواقع كالمعارض العقلي، أو للغة كتغيير الإعراب والتصريف، 
ه أصحابُ  وزاد بعضهم: القلب، وتعارض مرجع الضمير، وأسماء الإشارة))). وقد وجَّ

)))   المطلق: هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه. الإحكام للآمدي 3/ 3.
)))   المقيد: هو اللفظ الدال على وصف زائد عن مدلول المطلق نحو: شهرين متتابعين. المرجع السابق 3/ 4. 

)))   المعارضة: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة. والترجيح: اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها. ابن مفلح: 
أصول الفقه، ط: مكتبة العبيكان، الأولى، 1420هـ، 1999م، تح: د/ فهد بن محمد السََّدََحََان، 4/ 1581.

)))   ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ط: دار الحديث- القاهرة، 1425هـ، 2004م، 1/ 12.
)))   نفائس الأصول للقرافي 2/ 974، 975، البحر المحيط للزركشي 3/ 125.
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هــذا القول الحصر في هذه العشــرة: أنه إذا انتفى الإضمار اســتقل اللفظ بالإفادة، وإذا 
انتفى التقديم والتأخير، والقلب طابق التركيب ما فُهم من المفردات، وإذا انتفى المجاز 
تعين اللفظ للحقيقة، وإذا انتفى التصرف الشــرعي والعرفي اتحدت جهة الحقيقة، وإذا 
انتفى الاشــراك اتحد حمل اللفظ على المراد، وإذا انتفى التخصيص شمل المراد كل 

الأفراد عيناً، وبذلك ينتفي الخلل مُطلقًا عن اللفظ))).
بعــد العرض الســابق:  يــرى الباحثُُ أنه لا يُُمكــن حصر الاحتمــالات )العوارض 
المخلة بالفهم(، )أســباب الاختلاف( في عََددٍٍ معيــنٍٍ؛ لأنََّ كل ما أدََّى إلى خلٍٍل في فهم 

.((( مراد المتكلم من اللفظ، ونفي القطعية عن دلالة النص صحََّ أن يكون احتمالًاا

)))   نفائس الأصول للقرافي 2/ 975.
)))   قال الشــيخ علي الخفيف : »وليس من اليســير في هذا الموضوع أن نســتقرئ جميع ما اختلف فيه الفقهاء 
من تلك المبادئ والأصول التي أدت بهم إلى الخلاف في الأحكام، فذلك ما لا يستطاع لفردٍٍ أن يقوم به، ثم لا يتسع له 
وقتنا إن أردناه، ولا تتحمله دراستنا إن حاولناه«. أسباب اختلاف الفقهاء، ط: دار الفكر العربي- القاهرة، 1/ 107.
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  المطلب الثاني: أثر تغيُُّر الإعراب والتصريف 

على معنى النص الشرعي

تمهيد وتقسيم:  
مِنِ الأســباب التــي أدََّت إلى اخــتلاف الفقهاء في الأحــكام الشــرعية فيما هو ظني 
في دلالتــه عليهــا: تغُيُّر الإعــراب والتصريف، فاجتهــد الفقهاء في تعرف مــا يدُلُّ عليه، 
واستعانوا في ذلك بما يعرفونه مِنِ قواعدِِ اللغة العربية وأساليبها، غيرََ أنََّ معرفتهم باللغة 
ودراســتهم لها، واســتعانتهم بأهل النظــر والبصر بها قد انتهت بهم إلــى نتائجََ مختلفةٍٍ، 

ومبائََد متعارضة))).
ولبيــان معنى الإعــراب والتصريف وفائدة دراســتهما لكلٍٍّ مِـِـن الفقيه والأصولي، 
ثــم بيان أثر تغي�ـُر الإعراب والتصريف علــى معنى النص الشــرعي )الظني الدلالة( في 
اخــتلاف الفقهاء فيما تدل عليــه تلك النصوص الظنية في دلالتها، نقســم هذا المطلب 

إلى ثلاثة فروع: 

 الفرع الأول: معنى الإعراب والتصريف والفرق بينهما

: الإعراب في اللغة والاصطلاح:  أوالًا
- الإعراب في اللغة:  أصله عرب يعرب فهو إعراب وتعريب، معناهما واحد، ويأتي 

على معانٍٍ ثلاثة:
الأول: الإفصاح والتبيين، يقال: عرب عنه لسانه وأعرب، أي: أفصح وأبان.

الثاني: طيب النفس ونشاطها، يقال: امرأة عروب، أي: طيبة النفس.
إذا  المعــدة  عربــت  يقــال:  العضــو،  أو  الجســم  في  الحاصــل  الفســاد  الثالــث: 

فسدت وتعبت))).

)))   أسباب اختلاف الفقهاء للشيخ الخفيف 1/ 106 بتصرف.
)))   الفارابي: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ط: دار العلم للملايين- بيروت، الرابعة، 1407هـ، 1987م، تح: 
أحمــد عبد الغفور العطــار، 1/ 179، المصباح المنير 2/ 400، المحكم والمحيط الأعظم 2/ 126، 127، لســان 

العرب 1/ 586.
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ا، ولكنها  - الإعراب في الاصطلاح: وردت عدة تعريفات لكلمة الإعراب اصطًحًلا
وإن اختلفت في التعبيرات، إلا أنها تكاد تكون متقاربة المعنى، وإليك البيان: 

التعريــف الأول:  هــو عبارة عن المجعول آخــر الكلمة مبيًنًا للمعنــى الحاثد فيها 
بالتركيــب مِنِ حركةٍٍ أو ســكونٍٍ، أو ما يقــوم مقامهما، وذلك المجعول قــد يتغير لتغير 
مدلوله، وهو الأكثر، كالضمة والفتحة والكســرة في نحو: ضرب زيدٌٌ غمََلا عمرو. وقد 

يلزم للزوم مدلوله))).
ا علم الإعــراب: هو اختلاف آخر الكلمة  التعريــف الثاني:  علم النحو ويُُســمى أيًضً
باختلاف العوامل، وألقاب حركاته: )الرفع(، )والنصب(، )والجر(، ويسمى السكون 
ا(، )والمعرب( من الكلمة شــيئان: الاســم المتمكن، والفعل المضارع، وما  فيه )جزًمً
أُُعرب من الأســماء ضربان: )منصــرف(: وهو ما يدخله الحــركات، والتنوين، )وغير 

ا))). منصرف(: وهو ما يمنع التنوين والجر، وكان في موضع الجر مفتوًحً
ا))). التعريف الثالث:  هو اختلاف آخر الكلمة باختلاف العوامل لفًظًا أو تقديًرً

التعريــف الرابع:  هو الأثر الظاهر أو المقدر يجبله العامل في آخر الاســم المتمكن 
والفعل المضارع))).

التعريــف الخامــس:  هو أثرٌٌ ظََاهرٌٌ أو مقــدر يجبله العامل في آخــر الكلمة، فالظاهر 
ا، ومررت بزيدٍٍ، والمقدر كالذي  كالــذي في آخر )زيــد( في قولك: جاء زيد، ورأيت زيًدً
في آخر )الفتى( في قولك: جاء الفتى، ورأيت الفتى، ومررت بالفتى، فإنك تُُقدر الضمة 
في الأول، والفتحة في الثاني، والكســرة في الثالث؛ لتعذر الحركة فيها، والإعراب جنس 

تحته أربعة أنواع: الرفع، والنصب، والجر، والجزم))).

)))   ابن مالك: شــرح تســهيل الفوائد، ط: هجر للطباعة والنشــر، الأولى، 1410هـ، 1990م، تح: د/ عبد الرحمن 
السيد، د/ محمد المختون، 1/ 33.

)))   المُُطََرِِّزِِي، المغرب في ترتيب المعرب، ط: دار الكتاب العربي، 1/ 518، 519. 
)))   العــكبري: البلــاب في علل البناء والإعراب، ط: دار الفكر- دمشــق، الأولى، 1416هـــ- 1995م، تح: د/ عبد 

الإله النبهان، 1/ 52، التعريفات للجرجاني 1/ 31.
)))   ابن هشــام: شــرح شــذور الذهب في معرفة كلام العرب، ط: الشــركة المتحدة للتوزيع- ســوريا، تح: عبد الغني 

الدقر، 1/ 43، 44.
)))   ابن هشام: شرح قطر الندى وبل الصدى- القاهرة، الحادية عشرة، 1383هـ، تح: محمد محيي الدين، 1/ 45.
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مــن خلال العرض الســابق لبيان معنى )الإعــراب( في اللغة والاصــطلاح:  نجد أن 
الإعــراب يــدور معناه حول الفصاحة والإبانة، فمتى أفصــح المتكلم، وأبان عما يدور 
ا بتغيير آخر الكلمة حسب موقعها مِنِ الجملة؛  بداخله فهو مُُعرِِب، كما يرتبط معناه أيًضً
ســواء أكانت علامة الإعراب ظاهرة أو مقدرة، فبه يتميز الفاعل عن المفعول، والنعت 
مِـِـن المنعــوت، كما يترتب على تغيره تغُيُّر المعنى المــراد مِنِ قصد المتكلم يفهمه كل 

ا بقواعد اللغة العربية وأصولها. مََن كان عالًمً

ثانيًًا: التصريف في اللغة والاصطلاح: 
ا، والصرف في اللغــة يدور معناه  - التصريــف في اللغــة: أصله صرف يصــرف صرًفً
حــول التغيير، والرجوع، والتحويــل، والتبديل، والقلب، فصرف الحديث: أن يزاد فيه 
ويحســن، وتصريــف الآيــات: تبيينها، وفي الدراهــم والبياعات: إنفاقهــا، وفي الكلام: 
اشــتقاق بعضه من بعض، وفي الرياح: تحويلها من وجه إلى وجه، وصرف الصبيان إذا 

قبلهم، وصرفت الأجير: خليت سبيله، والصرف والتصريف واحد))).
ف هــذا العلم بالنظــر إلى الناحية  - التصريــف في الاصطــاح:  مـِـن العلماء مَن عرَّ

فه بالنظر إلى الناحية العملية، ومنِ هذه التعريفات ما يلي:  العلمية، ومنهم مَن عرَّ
التعريــف الأول:  هــو علــم يتعَّلق ببنيــة الكلمة، ومــا لحروفها منِ زيــادةٍ، وأصالةٍ، 
وصحةٍ، واعتلالٍ، وشبه ذلك، ومتعلقه منِ الكلمات: الأسماء التي لا تُشبه الحروف، 
والأفعال المتصرفة؛ لأن الأفعال الجامدة لا يدخلها التصريف، كما لا يدخل الحروف، 

والأسماء المبنية))).

)))   الفيروزآبادي: القاموس المحيط، ط: مؤسســة الرســالة- بيروت، الثامنة، 1426هـ- 2005م، تح: محمد نعيم 
العرقسُُوســي، 1/ 826، 827، المصبــاح المنيــر 1/ 338، مختــار الصحاح 1/ 175، كشــاف اصطلاحات الفنون 

.20 /1
)))   ابــن مالك: إيجــاز التعريف في علم التصريف، ط: عمادة البحث العلمي بالجامعــة الإسلامية، المدينة المنورة، 
الأولى، 1422هـ- 2002م، تح: محمد المهدي سالم، 1/ 58، ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ط: 
دار التراث- القاهرة، العشــرون، 1400هـ- 1980م، تح: محمد عبد الحميد، 4/ 191، الأشموني، شرح الأشموني 

على ألفية ابن مالك، ط: دار الكتب العلمية- بيروت، الأولى، 1419هـ- 1998م، 4/ 40.
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ا، هو علم بأصول تعرف  التعريف الثاني:  علم الصرف: ويسمى بعلم التصريف أيًضً
بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعرابٍٍ ولا بناء))).

التعريــف الثالث:  هو العلم الذي يُُعرف به بنية الكلمة إما لغرض معنوي أو لفظي، 
فالمعنــوي: كتثنية المفرد وجمعه، واللفظــي: كتحويل قََوََلََ إلى قال. فالنحو والصرف 

ا علمان متلائمان متعاونان: إًذً
فالأول: يوضح الكلمات مِنِ حيث الإعراب والبناء.

والثاني: مِنِ حيث التحويل، والتغيير))).
ثالثًًا: وجه الفرق بين علمي الإعراب والتصريف: 

بعد العرض السابق:  يُُمكن القول: إن علمي الإعراب والتصريف عِِلمان متلائمان 
متعاونان متكاملان، لكن يُُوجد بينهما بعض الفروق منها ما يلي: 

: مِـِـن حيــث الموضوعات التــي ت�ـُدرس في كلٍٍّ منهما، فعلم الصــرف عنوا فيه  أوالًا
بالأصول والزوائد، وبيان المشتق والجامد، وتحديد أشكال الصيغ، وحصر اللواحق، 
وأماكــن إلحاقها، والزيادات، وأماكن زيادتها، ثم ما يلحق الصيغ مِنِ إعلٍٍلا، أو إبدالٍٍ، 

أو قبٍٍل، أو حذفٍٍ.
أما دراســة علم النحو: فيُُعــرف به حال أواخر الكلم، فهــو يبحث في أصول تكوين 
الجملة، وقواعد الإعراب، وتقســيم الكلام، وبيان علامات كل قســم، ثم كشــفوا عن 
المعرب والمبني مِنِ هذه الأقسام، وشرعوا بعد ذلك في بيان الأبواب النحوية في داخل 
الجملــة، ومــا يمتاز به كل بابٍٍ مِـِـن علاماتٍٍ يُُعرف بها، وبينوا بعــض المعاني الوظيفية 
التــي تؤديها العناصر اللغوية: كالتذكير والتأنيث، والتعريف والتنكير، والإفراد والتثنية 

والجمع، وغير ذلك. 
ثاني�ـًا: علم الإعراب علم بأصول تُُعرف بها أحوال الكلمة العربية من جهة الإعراب 
والبنــاء، فهــو يتعامل مع أواخــر الكلمات، أما علــم الصرف: فهو علــم يبحث في بنية 

)))   كشاف اصطلاحات الفنون 1/ 20.
)))   السََّــراج: البلــاب في قواعــد اللغــة وآلات الأدب النحو والصرف واللابغــة والعروض واللغــة والمثل، ط: دار 

الفكر- دمشق، الأولى، 1403هـ- 1983م، 1/ 11.
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الكلمــة مِنِ حيث بناؤها، ووزنها، وما يطرأ على تركيبها مِنِ تغيير؛ لبيان معنى لفظي أو 
معنوي يقصده المتكلم))).

  الفرع الثاني: 

فائدة الإعراب والتصريف وأهميتهما للفقيه والأصولي

: فائدة علم الإعراب:  أوالًا
علــم النحو )الإعراب( مِـِـن علوم اللغة العربيــة، ويُُعد العلم الأهــم بينها، فمعرفته 
ضروريــة على أهل الشــريعة؛ إذ مأخــذ الأحكام الشــرعية كلها مِنِ الكتاب، والســنة، 

ويُُمكن إظهار أهميته فيما يلي:
1- تظهــر أهميــة علم الإعراب في حماية القرآن الكريم مـِـن الخطأ والتحريف؛ لما 
يقــوم به منِ زيادة فهــمٍ للمعاني الواردة بالشــكل الصحيح، وبمعرفــة حقائق الإعراب 
تُعرف أكثر المعاني، فتظهر الفوائد، ويُفهم الخطاب، ويصح معرفة حقيقة المراد؛ ولذا 
جعله علماء الأصول شــرطًا في الاجتهاد والاســتنباط)))؛ حيــث نجد أن تغيُّر الإعراب 
كان ســًببا رئيسًــا في تغير معاني بعض النصوص الشــرعية منِ كتابٍ وسُنة؛ مما أثر على 

استنباط الأحكام منها مع تمسك كل فريقٍ بأحد هذه المعاني))).
2- أن الإعــراب جعلــه الله وشــًيًا لكلام العربيــة، وحليًةً لنظامهــا، وفارًقًا في بعض 
الأحــوال بيــن الكلاميــن المتكافئيــن، والمعنييــن المختلفيــن: كالفاعــل والمفعول، 

)))   تمام حســان عمر: اللغة العربية معناها ومبناها، ط: عالم الكتب، الخامســة، 1427هـ- 2006م، 1/ 15، 16، 
ابــن عصفــور، الممتع الكبير في التصريف، ط: مكتبة لبنان، الأولــى، 1996م، 1/ 33، العنزي، المنهاج المختصر في 
علمــي النحو والصرف، ط: مؤسســة الرســالة- بيروت، الثالثــة، 1428هـــ، 2007م، 1/ 11، 12، البلاب في قواعد 

اللغة 1/ 11.
)))   أشــار الإمام الغزالي  إلى أن معرفة اللغة والنحو على وجه يتيســر به للمجتهد فهم خطاب العرب شــرطٌٌ 
مِِن شــروط المجتهد، وذكر الآمدي  أن المجتهد هو مََن اتصف بصفة الاجتهاد، وله شــرطان: الثاني منهما: أن 
ا باللغة والنحو، ولا ي�ـُشترط أن يكون في اللغة كالأصمعي، وفي  ا بمدارك الأحكام الشــرعية... عالًمً ا عارًفً يكــون عالًمً
النحــو كســيبويه والخليل، بل أن يكون قــد حصل مِنِ ذلك على ما يعرف به أوضاع العــرب، والجاري مِنِ عاداتهم في 
المخاطبــات. المســتصفى، ط: دار الكتــب العلمية، الأولى، 1413هـ، 1993م، تح: محمــد عبد السلام، 1/ 343، 

الإحكام للآمدي 4/ 162، 163.
)))   المنهاج المختصر في علمي النحو والصرف للعنزي 1/ 5، 6.
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 لا يــرّّفق بينهــما إذا تــساوت حالاهــما في إــمكان الفــعل أن يــكون لكل واــدٍٍح منهما
إلا بالإعراب))).

3- مـِـن العلــوم الجليلة التي خصت بها العرب علم الإعــراب الذي هو الفارقُ بين 
المعاني المتكافئة في اللفظ، وبه يُعرف الخبر الذي هو أصلُ الكلام، ولولاه ما مُيِّز فاعل 
من مفعول، ولا مضاف من منعوت، ولا تعجب من استفهام، ولا صدر من مصدر، ولا 

نعت من تأكيد))).
4- أن الاختــاف في الإعــراب منِ العــوارض المخلة بالفهم التــي أَّدت إلى وقوع 

الخلاف بين العلماء في استنباط الأحكام منِ الأدلة الظنية الدلالة))).
5- هــذا العلم من أشــرف العلوم، والانتفاع به ليس إلى غايــة، ولا وراءه منِ نهاية؛ 
وذلك أن أكثر مَن ضل منِ أهل الشــريعة عن القصد فيها، وحاد عن الطريقة المثلى في 
فهم النصوص ومرادها، إنما ســببه هو ضعفه في معرفة هذه اللغة الكريمة التي خوطب 

الكافة بها))).

ثانيًًا: فائدة علم التصريف))):
ا، ولذا جمع كََثيرٌٌ مِنِ  هذا العلم لا يقل أهميًةً عن علم النحو، بل إن بينهما تقارًبًا كبيًرً

العلماء بينهما في مصنفاتهم، ويُُمكن بيان جانب من هذه الأهمية فيما يلي: 
دُدُّ  1- أن المعــاني الوظيفية التي تعبر عنها المباني الصرفية هي بطبيعتها تتســم بالتع
والاحتمــال، فالمبنى الصــرفي الواحد صالحٌٌ؛ لأن يعبر عن أكثرََ من معًنًى واحد، ما دام 

)))   ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن، ط: دار الكتب العلمية- بيروت، تح: إبراهيم شمس الدين، 1/ 18.
)))   ابن فارس: الصاحبي في فقه اللغة العربية ومســائلها وســنن العرب في كلامها، الأولى، 1418هـ، 1997م، تح: 

محمد علي بيضون، 1/ 43.
)))   بداية المجتهد 1/ 12، نفائس الأصول للقرافي 2/ 974، 975، البحر المحيط للزركشي 3/ 125.

)))   ابن جني: الخصائص، ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب، الرابعة، 3/ 248.
)))   علم النحو مشــتمل على نوعين: أحدهما: علم الإعراب، والآخر: علم التصريف، وذلك أن علم النحو مشــتمل 
علــى أحكام الكلم العربية، وتلــك الأحكام نوعان: إفرادية وتركيبية، فالإفرادية هي: علــم التصريف، والتركيبية هي: 
ا وتركيًبًا. المرادي: توضيح  علــم الإعراب؛ ولذلك يُُقــال في حد علم النحو: علم يُُعرف به أحكام الكلم العربية إفــراًدً
المقاصد والمســالك بشــرح ألفية ابن مالك، ط: دار الفكر العربي، الأولى، 1428هـ، 2008م، تح: د/ عبد الرحمن 

علي سليمان، 3/ 1508.
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ا في معًنًى واحدٍٍ  غير متحقق بعلامةٍٍ ما في ســياقٍٍ ما، فإذا تحقق المعنى بعلامةٍٍ أصبح نًصًّ
.(((ɜ((بعينه تحدده القرائن اللفظية والمعنوية والحالية على السواء

 ، 2- غايــة هــذا العلــم الاســتعانة على فهــم كلام الله تعالى ورســوله
والتوقــف علــى مفرداتهمــا، وتوضيح معانيهمــا، وفائدتــه: معرفة صــواب الكلام مِنِ 

خطئه، مما يترتب عليه القدرة على استنباط الأحكام مِنِ النصوص الشرعية))).
3- التصريــف يحتــاج إليه جميع أهــل العربية أتمََّ حاجة، وبهم إليه أشــُدُّ فاقة؛ لأنه 
ميزانُُ العربية، وبه تُُعرف أصولُُ كلام العرب مِنِ الزوائد الداخلة عليها، ولا يوصل إلى 
معرفة الاشتقاق إلا به، وقد يؤخذ جزء من اللغة كبير بالقياس، ولا يوصل إلى ذلك إلا 

من طريق التصريف))).
4- ينبغــي أن يقــدم علم التصريف على غيره من علــوم العربية؛ إذ هو معرفة ذوات 
الكلم في أنفسها من غير تركيب، ومعرفة الشيء في نفسه قبل أن يتركب ينبغي أن تكون 
مقدمــة على معرفة أحواله التــي تكون له بعد التركيب، إلا أنه أخر للطفه ودقته، فجعل 
مــا قــدم عليه من ذكــر العوامل توطئًةً له حتــى لا يصل إليه الطالــب إلا وهو قد تدرب 

وارتاض للقياس))).
ثالثًًا: أهمية اللغة العربية للفقيه والأصولي إعرابًًا وتصريفًًا: 

العلاقــة بين علمي )الفقــه، وأصوله( واللغة هــي علاقة قديمة؛ فاللغــة العربية هي 
وعــاء العلوم الإسلامية كلها، فمن خلال اللغة تُُبنى المفاهيم والمصطلحات في شــتََّى 

العلوم، وإذا كان المعنى الاصطلاحي للفقه يُُطلق على معنيين:
)))   اللغة العربية معناها ومبناها 1/ 163.

دُدُّ واحتمال في معناها متى خلت مِنِ  )))   هذا هو ما يعنينا في بحثنا هذا، وهو: أن التغُيُّر في تصريف الكلمة ينتجُُ عنه تع
قرينة معيِِّنة لها، وهذا ما نريد تأكيده في بحثنا، فإن تغير التصريف في النص الشرعي يجعله محتملًاا لأكثرََ مِنِ معنى، مما 

يترتب عليه الاختلاف في الحكم الشرعي. 
)))   الجرجــاوي: شــرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيــح في النحو، ط: دار الكتب العلمية- 
بيروت، الأولى، 1421هـ، 2000م، 1/ 12، محمد محيي الدين، دروس التصريف، ط: المكتبة العصرية- بيروت، 

.7 ،6 /1
)))   ابن جني: المنصف شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني، ط: دار إحياء التراث القديم، الأولى، 1373هـ، 

1954م، 1/ 2، الممتع الكبير في التصريف لابن عصفور 1/ 31.
)))   الممتع الكبير في التصريف لابن عصفور 1/ 33.
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الأول: معرفة الأحكام الشــرعية المتعلقة بأعمال المكلفين وأقوالهم، والمكتســبة 
مــن أدلتهــا التفصيليــة، وهــي نصــوص مــن القــرآن والســنة، ومــا يتفــرع عنهمــا من 

إجماعٍ، واجتهاد.
والثــاني: الأحكام الشــرعية نفســها. وعلــى هذا نقول: درســت الفقــه وتعلمته: أي 
ة من  أنــك درســت الأحــكام الفقهية الشــرعية الموجــودة في كتب الفقــه، والمســتمدَّ
كتــاب الله تعالى، وســنة نبيــه ، وإجماع علمــاء المســلمين واجتهاداتهم. 
والفــرق بيــن المعنييــن أن الأول يُطلق على معرفــة الأحكام، والثــاني يُطلق على نفس 

الأحكام الشرعية))).
أمــا علــم أصــول الفقه فهــو: معرفــة أدلة الفقــه، وجهــات دلالاتها علــى الأحكام 
الشــرعية، وكيفية حال المســتدل بهــا من جهة الجملــة لا من جهــة التفصيل، بخلاف 
الخاصة المســتعملة في آحاد المســائل الخاصة)))، ومن المعلــوم أن جل أدلة الأحكام 
الشــرعية تدورُُ على أصلين أساسيين هما: الكتاب والسنة، ولقد شرف الله تعالى اللغة 
 ِ َنزِلُُي رََبِّ� ِ وَإِنَّهَُُۥ لَتَ� َنزِلُُي رََبِّ� العربية بنزول القرآن بها، وكذا سنة النبي  قال تعالى: }وَإِنَّهَُُۥ لَتَ�
ـَانٍٍ  ـَانٍٍ  بِلِِس� َكُُونََ مِِنََ ٱلۡمُُۡذِِنرِنََي ١٩٤١٩٤ بِلِِس� ٰ��عَلَىٰ قََلۡۡبِكََِ �لِتَ  َكُُونََ مِِنََ ٱلۡمُُۡذِِنرِنََي   ٰ��عَلَىٰ قََلۡۡبِكََِ �لِتَ  مِِيُنُ ١٩٣١٩٣ 

َ مِِيُنُ  نَزَََلََ بِهِ ٱلرُُّحُُو ٱلۡأَ�
َ ل�ٰ�ـمَِِيَنَ ١٩٢١٩٢ نَزَََلََ بِهِ ٱلرُُّحُُو ٱلۡأَ� ل�ٰ�ـمَِِيَنَ ٱلۡۡعَٰ ٱلۡۡعَٰ

ٖ مُُّبِيِٖنٖ{ ]الشــعراء: 192- 195[، علمنا من ذلــك أنه يجب على الفقيه أو الأصولي  � ٖ مُُّبِيِٖنٖعََرََ�بِيّٖ � عََرََ�بِيّٖ
ا لتوقف الاستفادة من هذه الأدلة في جزء كبير منها  ا باللغة إعراًبًا وتصريًفً أن يكون عالًمً
 على معرفة اللغة العربية؛ إذ بها سبيل استثمار هذه الأدلة، وبيان كيفية الاستفادة منها)))؛

)))   د/ مصطفــى الخِِــن، د: مصطفى البُُغا، د: علي الشــربجي، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشــافعي، ط: دار 
القلم- دمشق، الرابعة، 1413هـ، 1992م، 1/ 7، 8.

)))   قال الآمدي : »وأما ما منه اســتمداده فعلم الكلام والعربية والأحكام الشــرعية، أما علم الكلام: فلتوقف 
ا على معرفة الله تعالى وصفاته، وصدق رســوله فيما جاء به، وغير ذلك مما  العلم بكون أدلة الأحكام مفيدة لها شــرًعً
لا يعرف في غير علم الكلام. وأما علم العربية: فلتوقف معرفة دلالات الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة، وأقوال أهل 
الحــل والعقد من الأمة على معرفة موضوعاتها لغة من جهــة: الحقيقة، والمجاز، والعموم، والخصوص، والإطلاق، 
والتقييد، والحذف، والإضمار، والمنطوق، والمفهوم، والاقتضاء، والإشــارة، والتنبيه، والإيماء، وغيره مما لا يعرف 
في غير علم العربية. وأما الأحكام الشــرعية: فمن جهة أن الناظر في هذا العلم إنما ينظر في أدلة الأحكام الشــرعية، فلا 
ا بحقائــقِِ الأحكام ليتصور القصد إلى إثباتها ونفيها، وأن يتمكََّن بذلك من إيضاح المســائل بضرب  بــد أن يكون عالًمً

الأمثلة، وكثرة الشواهد، ويتأهل بالبحث فيها للنظر، والاستدلال. الإحكام للآمدي 1/ 7، 8.
)))   د: محمود عبد الرحمن، تاريخ علم أصول الفقه، ط: دار اليسر، الأولى، 1438هـ، 1/ 38.
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قــال أبو الحســين بن فارس: »تعلــم علم اللغة واجب على أهل العلــم؛ لئلا يحيدوا في 
تأليفهم، أو فتياهم عن ســنن الاســتقراء. قــال: وكذلك الحاجة إلى علــم العربية، فإنََّ 
الإعراب هو الفارقُُ بين المعاني، ألا ترى إذا قلت: )ما أحسن زيد( لم تُُفرق بين التعجب 
والاستفهام والنفي إلا بالإعراب؟ ونازع الإمام فخر الدين في شرح المفصل في كونهما 
فرض كفاية؛ لأن فرض الكفاية إذا قام به واحد ســقط عن الباقين. قال: واللغة والنحو 
ليس كذلك، بل يجب في كل عصرٍٍ أن يقوم به قوم يلبغون حد التواتر؛ لأن معرفة الشرع 
لا تحصل إلا بواســطة معرفة اللغة والنحو، والعلم بهما لا يحصل إلا بالنقل المتواتر، 
فإنه لو انتهى النقل فيه إلى حد الآحاد لصار الاســتدلال على جملة الشــرع اســتدلالًاا 

ا، وذلك غير جائز«))). بخبر الواحد، فحينئذٍٍ يصير الشرع مظنوًنًا لا مقطوًعً
وبنــاء على ما تقدم: يُمكن القول: إن عدم معرفة اللغة العربية أو الإلمام بقواعدها، 
ن الفقيه أو الأصولي منِ فهم معاني النصوص الشــرعية منِ  والإحاطة بأســاليبها لا يُمكِّ
كتابٍ وســنةٍ فهمًا صحيحًا دقيقًــا، والوقوف على دلالات الألفاظ، وبالتالي اســتنباط 

الأحكام الشرعية منها.

  الفرع الثالث: 

 التطبيقات الفقهية لأثر تغيُّرُ الإعراب والتصريف 

على معنى النص الشرعي

نتنــاول في هــذا الفرع بعضََ النمــاذجِِ التطبيقيةِِ لأثر تغُيُّر الإعــرابِِ والتصريفِِ على 
معنــى النص الشــرعي )الظنــي الدلالة(؛ لكونه أحــد الاحتمالات الــواردة على معنى 
النص الشرعي )الظني الدلالة(؛ مُُبيًنًا كيف دل الاحتمال على الحكم الفقهي، مع ذكر 
ا -مِنِ خلال عرض المســألة محل البحث بصورةٍٍ  أقــوال الفقهاء في كل مســألةٍٍ؛ مُُظهــًرً
مقارنــة- مدى تمســك كل فريقٍٍ مِنِ الفقهــاء بإحدى الاحتمالات الــواردة على معنى 
ا وحديًثًا، وإليك  النص الشرعي )الظني الدلالة(، مما ترتب عليه اختلاف الفقهاء قديًمً

البيان: 

)))   البحر المحيط للزركشي 2/ 228.
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 أولا: أثر تغيُُّر الإعراب على معنى النص الشرعي

 المسألة الأولى: فرض الرجلين في الوضوء
تحرير محل النزاع: 

1- محل الاتفاق: اتفق الفقهاء على أن الرجلين مِنِ أعضاء الوضوء.
2- محــل الخلاف: واختلفوا في نوع طهارتهما، فقال قوم: طهارتهما الغســل، وهم 
الجمهور، وقال قوم: فرضهما المسح، وقال قوم: بل طهارتهما تجوز بالنوعين: الغسل 

والمسح، وأن ذلك راجع إلى اختيار المكلف.
3- ســبب الــخلاف: وســبب اختلافهــم القراءتــان المشــهورتان في آيــة الوضوء: 
ا علــى المغســول، وقراءة مََــن قرأ:  أعنــي قــراءة مََن قــرأ )وأرجلََكــم( بالنصــب عطًفً
ــا على الممســوح)))؛ وذلــك أن قراءة النصــب ظاهرة في  )وأرجلِكِــم( بالخفــض عطًفً
الغســل، وقراءة الخفض ظاهرة في المســح كظهور تلك في الغســل، فمن ذهب إلى أن 
فرضهمــا واحــد مِنِ هاتين الطهارتين على التعيين إما الغســل، وإما المســح ذهب إلى 
ترجيــح ظاهــر إحــدى القراءتين على القــراءة الثانية، وصــرف بالتأويل ظاهــر القراءة 
الثانيــة إلــى معنى ظاهر القــراءة التي ترجحت عنــده، ومََن اعتقد أن دلالــة كل واحدة 
مِـِـن القراءتيــن علــى ظاهرها على الســواء، وأنــه ليســت إحداهما علــى ظاهرها أدل 

رۡجُُۡلََكُُمۡۡ{: ثبتت القراءة فيها بثلاث روايــات: الرفع: قرأ به نافع، رواه عنه 
َ
رۡجُُۡلََكُُمۡۡوََأَ
َ
)))   قــال ابــن العربي: »قوله تعالــى: }وََأَ

الوليد بن مســلم، وهي قراءة الأعمش والحســن. والنصب: روى أبو عبد الرحمن الســلمي قال: قرأ علَيَّ الحســن أو 
رۡجُُۡلََكُُمۡۡ{ فســمع عليٌٌّ ذلــك، وكان يقضي بين الناس، فقــال: وأرجلكم بالنصب، هذا من 

َ
رۡجُُۡلََكُُمۡۡوََأَ
َ
الحســين فقرأ قوله: }وََأَ

مقــدم الــكلام ومؤخره، وقرأ ابــن عباس مثله، وقرأ أنس وعلقمــة وأبو جعفر بالخفض. وقال موســى بن أنس لأنس: 
يــا أبــا حمزة، إن الحجاج خطبنــا بالأهواز ونحن معــه، فذكر الطهور، فقال: اغســلوا حتى ذكر الرجلين، وغســلهما، 
وغسل العراقيب والعراقب، فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج. قال الله سبحانه: )فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وامســحوا برءوســكم وأرجلِكِم(، قال: فكان أنس إذا مسح قدميه بلهما، وقال: نزل القرآن بالمسح، وجاءت 
الســنة بالغســل. وعن ابن عباس وقتادة: افترض الله مسحين وغســلين، وبه قال عكرمة، والشعبي. وقال: ما كان عليه 
الغســل جعل عليه التيمم، وما كان عليه المســح أسقط. واختار الطبري التخيير بين الغسل والمسح، وجعل القراءتين 
كالروايتيــن في الــخبر يعمل بهما إذا لم يتناقضا«. أحكام القرآن لابن العربــي، ط: دار الكتب العلمية- بيروت، الثالثة، 

1424هـ، 2002م، 2/ 70، 71.
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ا جعل ذلــك مِـِـن الواجب المخيــر)))، ككــفارة اليمين مِـِـن الثانيــة علــى ظاهرهــا أيًضً
 

وغير ذلك))). 
آراء الفقهاء في المسألة: 

اختلف الفقهاء في غسل الرجلين، أو مسحهما على أربعة أقوال: 
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء مِنِ الحنفية والمالكية والشــافعية والحنابلة إلى 
أن مِنِ أركان الوضوء غســل الرجلين الظاهرتين السليمتين -غير المستورتين بخفٍٍّ أو 

جبيرةٍٍ- إلى الكعبين مرة واحدة.
القــول الثــاني: فــرض الرجلين المســح دون الغســل: ورُُوي ذلك عن علــي، وابن 

 . عباس، وأنس، والشعبي
القــول الثالــث: ذهب الحســن البصــري والجبائي وابــن جرير الــطبري في إحدى 

الروايات عنه إلى أن المتوضئ مخيََّر بين غسل الرجلين ومسحهما.
القول الرابع: ذهب بعض أهل الظاهر إلى وجوب الجمع بين الغسل والمسح))).

)))   الواجــب المخيــر: هــو إيجاب شــيء مبهم من أشــياءََ محصــورة، كخصال الكفــارة، وجزاء الصيــد، وهو جائز 
ا لزوم اجتمــاع النقيضين لتناقض الوجوب والتخيير  ـًا لبعض المعتزلة، حيث ذهب إلى امتناعه عقلًاا زاعًمً عــقلًاا خف�لا
جــهلًاا منهــم بالفرق بين ما هو واجب وما هو مخير. البحر المحيط للزركشــي 1/ 246، الإحكام للآمدي 1/ 100، 

المحصول للرازي 2/ 168.
)))   بداية المجتهد 1/ 21، 22.

)))   السرخســي: المبســوط، ط: دار المعرفــة- بيــروت، 1414هـــ، 1993م، 1/ 8، أبو الفضــل الحنفي: الاختيار 
لتعليــل المختــار، ط: مطبعــة الحبلي- القاهــرة، 1356هـــ، 1937م، 1/ 7، الزََّبِيِدي: الجوهرة النيــرة، ط: المطبعة 
الخيريــة، الأولى، 1322هـ، 1/ 3، 4، الكاســاني: بدائع الصنائع في ترتيب الشــرائع، ط: دار الكتــب العلمية، الثانية، 
1406هـــ، 1986م، 1/ 5، 6، بدايــة المجتهــد 1/ 21، 22، القرافي: الذخيرة، ط: دار الغــرب الإسلامي- بيروت، 
الأولــى، 1994م، تــح: محمــد حجــي، 1/ 268، 269، المــواق: التاج والإكليــل لمختصر خليــل، ط: دار الكتب 
العلميــة، الأولــى، 1416هـــ، 1994م، 1/ 306، 307، عليش: منح الجليل شــرح مختصر خليــل، ط: دار الفكر- 
بيروت، 1409هـ، 1989م، 1/ 81، 82، الشيرازي: المهذب، ط: دار الكتب العلمية، 1/ 41، 42، العمراني: البيان 
في مذهب الإمام الشــافعي، ط: دار المنهاج، جدة، الأولى، 1421هـ، 2000م، تح: قاســم محمد النوري، 1/ 130، 
النــووي: روضــة الطالبين وعمــدة المفتين، ط: المكتب الإسلامي- بيــروت، الثالثة، 1412هـــ، 1991م، تح: زهير 
الشــاويش، 1/ 54، الشــربيني: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ط: دار الكتب العلمية، الأولى، 1415هـ، 
1994م، 1/ 177، 178، الكلــوذاني: الهدايــة علــى مذهــب الإمام أحمد، ط: مؤسســة غــراس، الأولى، 1425هـ، 
2004م، تح: عبد اللطيف هميم، ماهر ياســين الفحل، 1/ 54، ابن قدامة: الكافي في فقه الإمام أحمد، ط: دار الكتب 
العلميــة، الأولــى، 1414هـــ، 1994م، 1/ 66، 67، بهاء الدين المقدســي: العدة شــرح العمــدة، ط: دار الحديث- 
القاهــرة، 1424هـ، 2002م، 1/ 32، ابن مفلح: المبدع في شــرح المقنــع، ط: دار الكتب العلمية- بيروت، الأولى، 
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الأدلة:
أدلة القول الأول: اســتدل أصحاب القول الأول على أن فرض الرجلين في الوضوء 

الغسل بأدلةٍ من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، وذلك على النحو التالي: 
أولًًا: الكتاب: 

ْاْ وُجُُُوهََكُُمۡۡ  ـلُُِو ةِٰوِٰ فََٱغۡۡس� ْاْ إِذََِا قُُمۡۡتُُمۡۡ إِىلَى ٱلصََّلََ ِينََ ءََامََن�ـوُٓٓ يُُّهََا ٱلَّذِ�
َ
أَ ٓ ْاْ وُجُُُوهََكُُمۡۡ يَٰٓ� ـلُُِو ةِٰوِٰ فََٱغۡۡس� ْاْ إِذََِا قُُمۡۡتُُمۡۡ إِىلَى ٱلصََّلََ ِينََ ءََامََن�ـوُٓٓ يُُّهََا ٱلَّذِ�
َ
أَ ٓ قــال تعالــى: }يَٰٓ�

{ ]المائدة: 1[. ِ رۡجُُۡلََكُُمۡۡ إِىلَى ٱلۡۡكََعۡۡبََيۡنِ�
َ
ْاْ بِرُُِءُُسِِوكُُمۡۡ وََأَ يۡدِِۡيَكَُُمۡۡ إِىلَى ٱلۡمََۡرََافِقِِِ وََٱمۡۡسََحُُو

َ
ِوََأَ رۡجُُۡلََكُُمۡۡ إِىلَى ٱلۡۡكََعۡۡبََيۡنِ�

َ
ْاْ بِرُُِءُُسِِوكُُمۡۡ وََأَ يۡدِِۡيَكَُُمۡۡ إِىلَى ٱلۡمََۡرََافِقِِِ وََٱمۡۡسََحُُو

َ
وََأَ

رجُۡلَكُمۡ{ في الآية الكريمة، فأرجلكم معطوفة على 
َ
رجُۡلَكُمۡوَأ
َ
وجه الدلالة: قراءة نصب }وَأ

ْفَٱغۡسِلوُاْ{، والعطف على نية  }وجُُوهَكُمۡوجُُوهَكُمۡ{، والعامل فيها الفعل في قوله تعالى: }فَٱغۡسِلوُا
تكرار العامل، فكأنه قال: واغسلوا أرجلَكم، فيصير المعنى المراد: فاغسلوا وجوهَكم 
وأيديَكــم إلى المرافــق، وأرجلَكم إلى الكعبين، وامســحوا برؤوسِــكم علــى التقديم 
والتأخيــر، وأما مَــن قرأ بالجر بالعطف على الرؤوس: فــأن الأرجل منِ بين الأعضاء 
الثلاثة المغسولة تُغسل بصب الماء عليها، فكانت مظنة للإسراف المنهي عنه، فعطفت 

على الممسوح لا لتمسح ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها))).
نَّة النبوية المطهرة:  ثانيًا: السُّ

1- عــن عبد الله بن عمرو قال: تخلف النبي  عنا في ســفرةٍ ســافرناها، 
فأدركنا، وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ، ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: 

))ويل للأعقاب من النار(( مرتين أو ثلاثًا))).

وجــه الدلالة: هــذا الحديث برواياته المتعددة دليلٌٌ على أنََّ فرض الرجلين الغســل 
دون غيره، وهو مذهب أئمة الفتوى، فالوعيد لا يتعلق إلا بترك فرض، وشــأن المســح 
1418هـــ، 1997م، 1/ 92،91، ابــن حــزم: المحلى بالآثــار، ط: دار الفكر- بيروت، 1/ 301: 303، الشــوكاني: 
الســيل الجــرار المتدفق على حدائــق الأزهار، ط: دار ابن حزم، الأولى، 1/ 55، محمــد صديق خان: الروضة الندية 

شرح الدرر البهية، ط: دار المعرفة، 1/ 39: 41. 
)))   النســفي: مــدارك التنزيــل وحقائق التأويــل، ط: دار الكلم الطيــب- بيروت، الأولى، 1419هـــ، 1998م، تح: 
يوسف علي بديوي، 1/ 430، القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ط: دار الكتب المصرية- القاهرة، الثانية، 1384هـ، 
1964م، تــح: أحمــد البردوني، إبراهيــم أطفيــش، 6/ 92، 93، الطبري: جامــع البيان في تأويل القرآن، ط: مؤسســة 

الرسالة، الأولى، 1420هـ، 2000م، تح: أحمد محمد شاكر، 10/ 57.
)))   أخرجه الإمام البخاري في »صحيحه« كتاب: الوضوء، باب: غسل الرجلين، ولا يمسح على القدمين )1/ 44( ح 
)163(. والإمام مسلم في »صحيحه« كتاب: الطهارة، باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهما )1/ 214( ح )241(.
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التخفيــف، وقــراءة النصب مفســرة لقــراءة الخفــض؛ إذ الخفض على الجــوار )يعني 
الجــوار اللفظي؛ قال ابن عبــد البر: وقد وجدنا العرب تخفــض بالجوار والاتباع على 
اللفــظ بــخلاف المعنى، والمراد عندهــا المعنى(، ولأن فعــل النبي  فيها 
الغســل في جميع أحاديث وضوئه، ولأن الإســباغ معناه تمام الوضوء وتلبيغه حدوده، 

والثوب السابغ الكامل))).
وقد نوقش هذا الاستدلال: بأن قوله: )ونمسح على أرجلنا( قد يتمسك به مََن قال: 

بجواز المسح على الرجلين، ولا حُُجة فيه؛ لما يلي: 
: أن المســح هنا يراد به الغســل، فمن الفاشــي المســتعمل في أرض الحجاز أن  أوالًا

يقولوا: تمسحنا للصلاة: أي توضأنا.
ثانيًًا: أن هذا الحديث قد رواه أبو هريرة، فقال: إن النبي  رأى رجلًاا لم 

يغسل عقبه، فقال: ))ويل للأعقاب من النار(())).
ثالثًًا: أننا لو ســلمنا أنهم مســحوا لم يضرنا ذلك، ولم تكن فيه حجة لهم؛ لأن ذلك 

ا. المسح هو الذي توعد عليه بالعقاب، فلا يكون مشروًعً
رابعًًا: أن المراد مِنِ قوله: )نمســح على أرجلنا( أي: نغســل أرجلنا، وإنما كنى عنه 
بالمســح؛ لعجلتهم فيه، ومِـِـن العجائب أن ما يجعلونه حجة لمســح الأرجل هو بعينه 

حجة للغسل عند السلف، حتى إن بعضهم توهم منه نسخ المسح))).
2- عــن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمــان بن عفان دعا بوضوء، فأفرغ 
علــى يديه من إنائه، فغســلهما ثثلا مرات، ثم أدخل يمينــه في الوضوء، ثم تمضمض 
ا، ثم مسح برأسه،  ا، ويديه إلى المرفقين ثًثًلا واستنشــق واســتنثر، ثم غســل وجهه ثًثًلا
ا، ثم قال: رأيت النبــي  يتوضأ نحو وضوئي هذا،  ثم غســل كل رجل ثًثًلا

)))   شرح صحيح مسلم للقاضي عياض المسمى: إكمال المُُعلِمِ بفوائد مسلم، ط: دار الوفاء للطباعة، مصر، الأولى، 
1419هـ، 1998م، تح: د/ يحيى إســماعيل، 2/ 33، محمد أنور شــاه، فيض الباري على صحيح البخاري، ط: دار 
الكتب العلمية- بيروت، الأولى، 1426هـ، 2005م، 1/ 362، شرح صحيح البخاري لابن بطال، ط: مكتبة الرشد، 

الرياض، الثانية، 1423هـ، 2003م، تح: ياسر بن إبراهيم، 1/ 256.
)))   أخرجــه الإمــام مســلم في »صحيحه« كتاب: الطهــارة، باب: وجوب غســل الرجلين بكمالهمــا )1/ 215(، ح 

.)242(
)))   فيض الباري على صحيح البخاري 1/ 242، 362.
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وقــال: ))مََن توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفســه، غفر الله 
له ما تقدم مِِن ذنبه(())).

وجــه الدلالــة: هــذا الحديث يدُلُّ علــى وجوب غســل الرجليــن، وأن فرضهما في 
الوضوء الغســل، لا المسح، ومعلوم أن الغسل مخالف للمسح، ويدُلُّ على صحة هذا 
أن جميــع مََن وصف وضوء رســول الله  في مواطنََ مختلفة وعلى صفات 

متعددة متفقون على غسل الرجلين))).
3- عــن أبي أمامة قال: قال عمرو بن عبســة: كنت وأنــا في الجاهلية أظن أن الناس 
على ضلالة، وأنهم ليســوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر 
ا... ))ثم يغســل قدميه إلى الكعبين، إلا خرت خطايا رجليــه من أنامله مع الماء،  أخبــاًرً
فــإن هو قــام فصلى، فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو لــه أهل، وفرغ قلبه لله، إلا 

انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه(())).
وجه الدلالة: إذا توضََّأ العبد المســلم للصلاة، فغســل وجهه خرجت مِنِ وجهه كل 
خطيئــة نظر إليهــا بعينه مع الماء، فإذا غســل يديه خرجت مِنِ يديه كل خطيئة بطشــتها 
يــداه مع الماء، فإذا غســل رجليه خرجت كل خطيئة مشــتها رجلاه، فهذا يدل على أن 
الرجلين فرضهما الغســل؛ لأن فرضهما لو كان المســح لم يكن في غسلهما ثواب، ألا 

ترى أن الرأس الذي فرضه المسح لا ثواب في غسله))).
4- عن يزيد بن عمرو المعافري قال: سمعت أبا عبد الرحمن الحلبي يقول: ))رأيت 

رسول الله  يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه(())).

)))   أخرجه الإمام البخاري في »صحيحه« كتاب: الوضوء، باب: المضمضة في الوضوء )1/ 44( ح )164(.
)))   شــرح صحيح البخاري لابن بطال، 1/ 254، 257، النووي، المنهاج شــرح صحيح مسلم بن الحجاج، ط: دار 

إحياء التراث العربي- بيروت، الثانية، 1392هـ، 3/ 129.
)))   أخرجه الإمام مســلم في »صحيحه« كتاب: صلاة المســافرين وقصرها، باب: إسلام عمرو بن عبســة )1/ 569( 

ح )832(.
)))   شــرح صحيــح البخــاري لابن بطــال، 1/ 257، الشــوكاني، نيــل الأوطــار، ط: دار الحديث- مصــر، الأولى، 

1413هـ، 1993م، تح: عصام الدين الصبابطي، 1/ 186.
)))   أخرجــه البيهقــي في »الســنن الــكبرى« كتــاب: الطهارة، بــاب: كيفيــة التخليــل )1/ 124(، ح )360(. حديث 
حســن صحيــح، ابن الملقــن: البدر المنيــر في تخريــج الأحاديث والآثــار الواقعة في الشــرح الكبيــر، ط: دار الهجرة 
للنشــر والتوزيع، الرياض، الأولى،1425هـ، 2004م، تح: مصطفى أبو الغيط، عبد الله بن ســليمان، ياســر بن كمال، 
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وجــه الدلالــة: في هذا دلالة علــى أن الله تعالى أمر بغســلهما؛ لأن الرجلين عضوان 
محــدودان، فــكان واجبهمــا الغســل كاليديــن، ولأن النبــي  كان يدلــك 
بخنصره ما بين أصابع رجليه، وهذا يدل على وجوب الغسل، فإن الممسوح لا يحتاج 

إلى الاستيعاب والدلك))).
ثالثًًا: الإجماع: كما استدل أصحاب القول الأول على أَنَّ فرض الرجلين في الوضوء 
الغســل بالإجماع، ووجهه: أنه ثبت غســل الرجلين في الوضــوء بالإجماع)))؛ قال عبد 
الرحمــن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رســول الله  على غســل القدمين، 

ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع))).
قال الكاساني: »وقد ثبت بالتواتر أن النبي  غسل رجليه في الوضوء، لا 
يجحده مسلم، فكان قوله وفعله بيان المراد بالآية، فثبت بالدلائل المتصلة والمنفصلة 
أن الأرجل في الآية معطوفة على المغسول لا على الممسوح، فكان وظيفتها الغسل لا 

المسح«))).
قــال المــاوردي: »غســل الرجليــن في الوضوء مجمع عليــه بنص الكتاب والســنة، 

وفرضهما عند كافة الفقهاء الغسل دون المسح«))).
رابعًًــا: المعقــول: كما اســتدل أصحــاب القول الأول علــى أَنَّ فــرض الرجلين في 

الوضوء الغسل بالمعقول من وجهين:
الأول: أن الغســل أشــُدُّ مناســًةًب للقدمين مِنِ المســح، كما أنََّ المسح أشــُدُّ مناسًةًب 
للــرأس مِنِ الغســل؛ إذ كانت القدمان لا ينفى دنســهما غالًبًا إلا بالغســل، وينفى دنس 
2/ 228، ابن حجر العســقلاني: إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشــرة، ط: مجمع الملك فهد لطباعة 

المصحف الشريف بالمدينة، الأولى، 1415 هـ، 1994م، تح: مركز خدمة السنة والسيرة، 13/ 177.
)))   الصنعــاني: ســبل الــسلام، ط: دار الحديث، 1/ 67، بدر الدين العيني، نخب الأفــكار في تنقيح مباني الأخبار في 
شرح معاني الآثار، ط: وزارة الشؤون الإسلامية، قطر، الأولى، 1429هـ، 2008م، تح: ياسر بن إبراهيم، 1/ 320.

)))   قال النووي: »أما حكم المسألة: فقد أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين، ولم يخالف في ذلك مََن يُُعتد 
به، كذا ذكره الشيخ أبو حامد وغيره«. المجموع شرح المهذب، ط: دار الفكر، 1/ 417.

)))   ابن قدامة: المغني، ط: مكتبة القاهرة، 1388هـ، 1968م، 1/ 98، شرح النووي على مسلم 3/ 129.
)))   بدائع الصنائع 1/ 6.

)))   الماوردي: الحاوي الكبير، ط: دار الكتب العلمية- بيروت، الأولى، تح: الشيخ/ علي محمد معوض، الشيخ/ 
عادل أحمد عبد الموجود، 1419هـ، 1999م، 1/ 123.
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ا غالــب، والمصالــح المعقولة لا يمتنع أن تكون أســباًبًا  الــرأس بالمســح، وذلك أيًضً
للعبــادات المفروضة حتى يكون الشــرع لاحظ فيهما معنييــن: معنى مصلحًيًّا، ومعنى 
ـًا )وأعني بالمصلحي: ما رجع إلى الأمور المحسوســة، وبالعبادي: ما رجع إلى  عباي�د

زكاة النفس())). 
الثاني: أن في تحديده بالكعبين دليلًاا على أنه أراد الغسل، فإن المسح ليس بمحدود))).
أدلة القول الثاني: اســتدل أصحاب القول الثاني علــى أنََّ فرض الرجلين في الوضوء 
المسح دون الغسل بأدلةٍٍ من الكتاب، والسنة، والمعقول، والقياس. وذلك على النحو 

التالي: 
: الكتاب:  أوالًا

ْاْ وُجُُُوهََكُُمۡۡ  ـلُُِو ةِٰوِٰ فََٱغۡۡس� ْاْ إِذََِا قُُمۡۡتُُمۡۡ إِىلَى ٱلصََّلََ ِينََ ءََامََن�ـوُٓٓ يُُّهََا ٱلَّذِ�
َ
أَ ٓ ْاْ وُجُُُوهََكُُمۡۡ يَٰٓ� ـلُُِو ةِٰوِٰ فََٱغۡۡس� ْاْ إِذََِا قُُمۡۡتُُمۡۡ إِىلَى ٱلصََّلََ ِينََ ءََامََن�ـوُٓٓ يُُّهََا ٱلَّذِ�
َ
أَ ٓ  قــال تعالــى: }يَٰٓ�

{ ]لمائدة: 6[. ِ رۡجُُۡلََكُُمۡۡ إِىلَى ٱلۡۡكََعۡۡبََيۡنِ�
َ
ْاْ بِرُُِءُُسِِوكُُمۡۡ وََأَ يۡدِِۡيَكَُُمۡۡ إِىلَى ٱلۡمََۡرََافِقِِِ وََٱمۡۡسََحُُو

َ
ِوََأَ رۡجُُۡلََكُُمۡۡ إِىلَى ٱلۡۡكََعۡۡبََيۡنِ�

َ
ْاْ بِرُُِءُُسِِوكُُمۡۡ وََأَ يۡدِِۡيَكَُُمۡۡ إِىلَى ٱلۡمََۡرََافِقِِِ وََٱمۡۡسََحُُو

َ
وََأَ

ْاْ بِرُُِءُُسِِوكُُمۡۡ  ـحَُُو ْاْ بِرُُِءُُسِِوكُُمۡۡ وََٱمۡۡس� ـحَُُو وجــه الدلالــة: أن القــرآن نــزل بالمســح، قــال تعالــى: }وََٱمۡۡس�
رۡجُُۡلََكُُمۡۡ{، وســواء قــرئ بخفــض اللام أو بفتحها هي على كل حــال عطف على 

َ
رۡجُُۡلََكُُمۡۡوََأَ
َ
وََأَ

الــرؤوس: إمــا على اللفــظ، وإما على الموضــع، لا يجوز غير ذلك؛ لأنــه لا يجوز أن 
يُُحــال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتــدأة. وهكذا جاء عن ابن عباس: نزل 
القرآن بالمسح -يعني في الرجلين في الوضوء- وقد قال بالمسح على الرجلين جماعة 
من الســلف، منهم: علي بن أبي طالب، وابن عباس، والحســن، وعكرمة، والشــعبي، 

وجماعة غيرهم، ورويت في ذلك آثار))).
وقد نوقش هذا الاستدلال بما يلي: 

1- أنــه قد ثبت رجوعهم عن ذلك)))؛ قال النــووي: »اختلف الناس على مذاهب: 
فذهــب جميع الفقهــاء من أهل الفتــوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غســل 

)))   بداية المجتهد 1/ 22، 23.
)))   المغني 1/ 99.

)))   المحلى 1/ 301.
رۡجُُۡلََكُُمۡۡ{ قال: عاد إلى الغســل. 

َ
رۡجُُۡلََكُُمۡۡوََأَ
َ
)))   قــال ابــن قدامة: »وأما الآية فقد روى عكرمة عن ابن عباس: أنه كان يقرأ }وََأَ

ورُُوي عــن علي وابن مســعود والشــعبي أنهم كانــوا يقرؤونها كذلك، وروى ذلك كله ســعيد، وهي قــراءة جماعة مِنِ 
القراء، منهم ابن عامر، فتكون معطوفة على اليدين في الغسل. ومََن قرأها بالجر فللمجاورة«. المغني 1/ 99.
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القدمين مع الكعبين، ولا يجزئ مســحهما، ولا يجب المســح مع الغســل، ولم يثبت 
خلاف هــذا عــن أحدٍٍ يُُعتــُدُّ به في الإجماع، قــال الحافظ في الفتح: ولــم يثبت عن أحد 
مــن الصحابة خلاف ذلــك إلا عن علي، وابن عباس، وأنس، وقــد ثبت عنهم الرجوع 

عن ذلك«))).
2- أن الجــر علــى مجاورة الــرؤوس مع أن الأرجل منصوبة، وهذا مشــهور في لغة 
العرب، وفيه أشــعار كثيرة مشهورة، وفيه من منثور كلامهم كثير: من ذلك قولهم: هذا 
جحــر ضــبٍٍ خربٍٍ؛ بجر خربٍٍ على جوار ضب، وهو مرفــوع صفة لجحر، ومنه قوله 
ا على جوار يوم،  مٖٖ{ ]هود: 26[، فجر أليًمً يلِي

َ
خََافُُ عََلََيۡۡكُُمۡۡ عََذََابََ يَوَۡۡمٍٍ أَ

َ
ٓ أَ مٖٖإِنِِّيٓ�� يلِي

َ
خََافُُ عََلََيۡۡكُُمۡۡ عََذََابََ يَوَۡۡمٍٍ أَ

َ
ٓ أَ تعالى: }إِنِِّيٓ��

وهو منصوب صفة لعذاب. فإن قيل: إنما يصح الإتباع إذا لم يكن هناك واو، فإن كانت 
لم يصح، والآية فيها واو. قلنا: هذا غلط، فإن الإتباع مع الواو مشهور في أشعارهم، من 

ذلك ما أنشدوه:
منفـــتٍٍل غـــرُُي  أـــسيرٌٌ  إلا  يـبــقََْ  مكبـــولـــلم  الأســـر  عقـــال  في  وموثـــقٍٍ 

ــا؛ لمجاورتــه منفلت، وهــو مرفوع معطوف على أســير. فــإن قالوا:  فخفــض موثًقً
الاتباع إنما يكون فيما لا لبس فيه، وهذا فيه لبس. قلنا: لا لبس هنا؛ لأنه حدد بالكعبين، 

والمسح لا يكون إلى الكعبين بالاتفاق.
3- أن قراءتي الجر والنصب يتعادلان، والسنة بينت ورجحت الغسل فتعين.

4- ما ذكره جماعات منهم الشيخ أبو حامد، والدارمي، والماوردي، والقاضي أبو 
الطيب، وآخرون، ونقله أبو حامد في باب المســح على الخف عن الأصحاب أن الجر 

محمول على مسح الخف، والنصب على الغسل إذا لم يكن خف.
ا بين الأدلة  5- أنه لو ثبت أن المراد بالآية المســح لحمل المســح على الغسل جمًعً
والقراءتين؛ لأن المسح يُُطلق على الغسل، كذا نقله جماعات من أئمة اللغة: منهم أبو 
زيــد الأنصاري، وابن قتيبة، وآخرون، وقال أبو علي الفارســي: العرب تســمي خفيف 

ا))). الغسل مسًحً
)))   نيل الأوطار 1/ 212.

)))   المجموع 1/ 421.
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ثانيًًا: السنة النبوية المطهرة: 
1- عن همام حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى بن خدلا، 
ــا عند رســول الله ، فذكر  عــن أبيه، عــن عمه رفاعة بن رافع أنه كان جالًسً
الحديــث في صلاة الرجــل، فقال رســول الله : ))إنهــا لا تتم صلاة أحدكم 
حتى يســبغ الوضوء كما أمره الله به: يغسل وجهه، ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه، 

ورجليه إلى الكعبين(())).
وجه الدلالة: أن هذا الحديث فصََّل أعمال الوضوء، وفيه بيان أن فرض الرجلين في 

.(((
 الوضوء المسح لا الغسل؛ لما ثبت من قوله وفعله

وقد نوقش هذا الاستدلال بما يلي: 
1- أن حديــث رفاعة إن صح فلا ينتهض لمعارضة ما أســلفنا، فوجب تأويله لمثل 

ما ذكرنا في الآية))).
2- أن ذكر الوضوء على وجه التفصيل انفرد به همام عن إسحاق فيما وقفت عليه، 
وحديث المســيء في صلاتــه في الصحيحين من حديث أبي هريــرة، وفيه ذكر الوضوء 

بلفظ: ))إذا قمت إلى الصلاة، فأسبغ الوضوء((، ولم يفصل تفصيل همام))).
ثالثًًا: المعقول: كما استدل أصحاب القول الثاني على أن فرض الرجلين في الوضوء 

المسح بالمعقول، ووجهه: أن في عطفه على الرأس دليلًاا على أنه أراد حقيقة المسح.
وقد نوقش هذا الاستدلال: بأنهما افترقا من وجوهٍٍ:

أحدها: أن الممسوح في الرأس شعر يشق غسله، والرجلان بخلاف ذلك، فهما أشبه 
بالمغسولات. والثاني: أنهما محدودان بحدٍٍّ ينتهي إليه، فأشبها اليدين.

)))   أخرجه البيهقي في »السنن الكبرى« كتاب: الطهارة، باب: التسمية في الوضوء )1/ 73( ح )197(، والطبراني في 
»المعجم الكبير، باب: الراء، باب: رفاعة بن رافع الزرقي الأنصاري )5/ 37(، ح )4525(. حديث حسن، السيوطي: 
السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير، ط: دار الصديق، مؤسسة الريان، الثالثة، 1430هـ، 2009م، 
1/ 196، ابــن عبــد الهــادي الحنلبي: تنقيــح التحقيق في أحاديــث التعليق، ط: أضواء الســلف- الريــاض، الأولى، 

1428هـ، 2007م، تح: سامي بن محمد بن جاد الله، عبد العزيز بن ناصر الخباني، 2/ 127.
)))   المحلى 1/ 301.

)))   نيل الأوطار 1/ 213، المجموع 1/ 419، 420.
)))   أبو عمر دبيان، موسوعة أحكام الطهارة، ط: مكتبة الرشد- الرياض، الثالثة، 1426هـ، 2005م، 10/ 560
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والثالث: أنهما معرضتان للخبث؛ لكونهما يوطأ بهما على الأرض، بخلاف الرأس))).
رابعًا: القياس: كما استدل أصحاب القول الثاني على أن فرض الرجلين في الوضوء 

المسح بالقياس، ووجهه: قياس الرجلين على الرأس في وجوب المسح. 
وقــد نوقش هذا الاســتدلال: بأن قياســهم على الرأس منتقض برِجــل الجُنب، فإنه 

يسقط فرضها في التيمم، ولا يجزئ مسحًا بالاتفاق))).
أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث على أن المتوضئ مخير بين غسل 

الرجلين ومسحهما بأدلةٍ من الكتاب والسنة والمعقول على النحو التالي: 
أولًًا: الكتاب: 

ْاْ وُجُُُوهََكُُمۡۡ  ـلُُِو ةِٰوِٰ فََٱغۡۡس� ْاْ إِذََِا قُُمۡۡتُُمۡۡ إِىلَى ٱلصََّلََ ِينََ ءََامََن�ـوُٓٓ يُُّهََا ٱلَّذِ�
َ
أَ ٓ ْاْ وُجُُُوهََكُُمۡۡ يَٰٓ� ـلُُِو ةِٰوِٰ فََٱغۡۡس� ْاْ إِذََِا قُُمۡۡتُُمۡۡ إِىلَى ٱلصََّلََ ِينََ ءََامََن�ـوُٓٓ يُُّهََا ٱلَّذِ�
َ
أَ ٓ  قــال تعالــى: }يَٰٓ�

{ ]المائدة: 6[. ِ رۡجُُۡلََكُُمۡۡ إِىلَى ٱلۡۡكََعۡۡبََيۡنِ�
َ
ْاْ بِرُُِءُُسِِوكُُمۡۡ وََأَ يۡدِِۡيَكَُُمۡۡ إِىلَى ٱلۡمََۡرََافِقِِِ وََٱمۡۡسََحُُو

َ
ِوََأَ رۡجُُۡلََكُُمۡۡ إِىلَى ٱلۡۡكََعۡۡبََيۡنِ�

َ
ْاْ بِرُُِءُُسِِوكُُمۡۡ وََأَ يۡدِِۡيَكَُُمۡۡ إِىلَى ٱلۡمََۡرََافِقِِِ وََٱمۡۡسََحُُو

َ
وََأَ

وجه الدلالة: أن المتوضئ مخيَّر بين المسح والغسل؛ عملًًا بظاهر الآية الكريمة))).
ثانيًًا: السنة النبوية المطهرة: 

عن ابن عباس أنه قال: ))توضأ رسول الله ، فأدخل يده في الإناء فاستنشق 
ومضمض مرة واحدة، ثم أدخلها فصب على وجهه مرة، وعلى يده مرة، ومسح برأسه، 

وأذنيه مرة، ثم أخذ بملء كفيه ماء فرش على قدميه وهو منتعل(())).
وجه الدلالة: هذا الحديث يدُلُّ على أن الأمر على التخيير، فمن أراد الوضوء له أن 
يغســل الرجلين، أو يمســح عليهما، ولا خلاف بين القائلين بالمسح على الرجلين أن 

ذلك على ظهورهما لا على بطونهما))).
)))   المغني 1/ 99.

)))   المجموع 1/ 419، 420.
)))   المغني 1/ 99.

)))   معرفة الســنن والآثار، كتاب: الطهارة، باب: الاختيار في مســح الرأس وما جاء في غسل الرجلين )1/ 291(، ح 
)678(، والطهور للقاســم بن سلام، باب: ســنة الوضوء في الواحدة لا يزاد عليها )1/ 184(، ح )105(. في إســناده 
ا، فلا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات الأثبات، وكيف وهم  مقال، قال ابن التركماني: »وهشام بن سعد ليس بالحافظ جًدًّ

عدد وهو واحد؟!«. الجوهر النقي على سنن البيهقي، ط: دار الفكر، 1/ 71، 72.
)))   نخــب الأفــكار في تنقيح مباني الأخبار 1/ 307، ابن عبد البر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأســانيد، ط: 

وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية- المغرب، 1387هـ، تح: مصطفى العلوي، محمد البكري، 24/ 256.
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وقد نوقش هذا الاستدلال: بأن المراد الغسل الخفيف؛ ولذلك قال: أخذ ملء كفٍ 
من ماءٍ، فرش على قدميه، والمسح يكون باللبل لا برش الماء))).

ثالثًــا: المعقول: كما اســتدل أصحاب القــول الثالث على أن المتوضــئ مخيَّر بين 
غســل الرجلين ومســحهما بالمعقول، ووجهه: أن الفرض المســح لا يمنع من غســل 
القــدم، ولكنــه لا يوجبه، وإنما يرى أن المســح كافٍ في الواجب، فإن غســل قدمه فلا 

بأس))).
وقــد نوقش هذا الاســتدلال: بما قاله ابن عبــد البر: »واختلفوا فيمن مســح قدميه، 
فاليقيــن ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه، وقد اتفقوا أن الفرائض إنما يصلح أداؤها 
باليقين، وإذا جاز عند مَن قال بالمســح على القدمين أن يكون مَن غســل قدميه قد أَّدى 

الفرض عنده، فالقول في هذا الحال بالاتفاق هو اليقين«))).
أدلــة القول الرابع: اســتدل أصحاب القــول الرابع على وجوب الجمع بين الغســل 
والمسح بالمعقول، ووجهه: أن القراءتين في آيةٍٍ واحدةٍٍ بمنزلة آيتين، فيجب العمل بهما 
ا ما أمكن، وأمكن هنا لعدم التنافي؛ إذ لا تنافي بين الغسل والمسح في محلٍٍّ واحد،  جميًعً

فيجب الجمع بينهما.
وقد نوقش هذا الاســتدلال: أن قراءة النصب محكمة في الدلالة على كون الأرجل 
معطوفــة على المغســولات، وقراءة الخفــض محتملة؛ لأنه يحتمل أنهــا معطوفة على 
الــرؤوس حقيقة، ومحلها مــن الإعراب الخفــض، ويحتمل أنها معطوفــة على الوجه 
واليديــن حقيقة، ومحلها من الإعــراب النصب إلا أن خفضها للمجاورة، فكان العمل 

بقراءة النصب أولى))).
الرأي المختار: والذي يترجح في النظر من آراء الفقهاء في المســألة -بعد استعراض 
أدلــة كل رأي- ومــا ورد عليها من مناقشــات هو ما ذهب إليه أصحــاب الرأي الأول: 

)))   المغني 1/ 99، 100.
)))   موسوعة أحكام الطهارة 10/ 567.

)))   التمهيد 24/ 256.
)))   بدائع الصنائع 1/ 6، المجموع 1/ 417.
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 ، أن منِ أركان الوضوء غســلَ الرجلين الظاهرتين الســليمتين -غير المستورتين بخفٍّ
أو جبيرةٍ- إلى الكعبين مرةً واحدة، ولا يكفي في ذلك مســحهما؛ لما اســتدلوا به على 
مذهبهم؛ حيث إن قوله : ))ويل للأعقاب من النار(( نص في محل النزاع))).
ِينََ  يُُّهََا ٱلَّذِ�

َ
أَ ٓ ِينََ يَٰٓ� يُُّهََا ٱلَّذِ�
َ
أَ ٓ مما ســبق يُُمكن القــول: إن النص محل الاحتمال هو قوله تعالــى: }يَٰٓ�

اْْ  ـحَُُو يۡدِِۡيَكَُُمۡۡ إِىلَى ٱلۡمََۡرََافِقِِِ وََٱمۡۡس�
َ
ْاْ وُجُُُوهََكُُمۡۡ وََأَ ـلُُِو ةِٰوِٰ فََٱغۡۡس� ْاْ إِذََِا قُُمۡۡتُُمۡۡ إِىلَى ٱلصََّلََ اْْ ءََامََنُُوٓٓ ـحَُُو يۡدِِۡيَكَُُمۡۡ إِىلَى ٱلۡمََۡرََافِقِِِ وََٱمۡۡس�
َ
ْاْ وُجُُُوهََكُُمۡۡ وََأَ ـلُُِو ةِٰوِٰ فََٱغۡۡس� ْاْ إِذََِا قُُمۡۡتُُمۡۡ إِىلَى ٱلصََّلََ ءََامََنُُوٓٓ

{ ]المائدة: 6[، وأن الاحتمــال الوارد على معنى  ِ رۡجُُۡلََكُُــمۡۡ إِىلَى ٱلۡۡكََعۡۡبََيۡنِ�
َ
ِبِرُُِءُُسِِوكُُمۡۡ وََأَ رۡجُُۡلََكُُــمۡۡ إِىلَى ٱلۡۡكََعۡۡبََيۡنِ�
َ
بِرُُِءُُسِِوكُُمۡۡ وََأَ

النــص الشــرعي )الظني الدلالة(: هو تغيُُّر الإعراب، وبيانــه: في لفظ )أرجلكم(؛ حيث 
ورد فيــه ثلاثــة أوجه للإعــراب ترتب عليها ثثلا قــراءات منها: قراءتــان متواترتان))) 
ا  وواحدة شــاذة)))، أمــا المتواترتان: أحدهما: )أرجلََكم( )بفتــح اللام(، بالنصب عطًفً
ْاْ وُجُُُوهََكُُمۡۡ{، ويصبح معنى النص بذلك:  ْاْ وُجُُُوهََكُُمۡۡفََٱغۡۡسِِلُُو على المغســول في قوله تعالى: }فََٱغۡۡسِِلُُو
»فاغســلوا وجوهََكم وأيديََكم إلى المرافــق وأرجلََكم إلى الكعبين«. وهذه قراءة نافع، 
وابن عامر، والكســائي، وقرأ بها كذلك عاصم في رواية حفص عنه، وجعلوا العامل في 

النصب )اغسلوا())).
ثانيهما: »وأرجلكِم« )بالكســر( عطفًا على الممســوح في قولــه تعالى: }وَٱمۡسَحُواْ وَٱمۡسَحُواْ 
برُِءُسِوــكُمۡبرُِءُسِوــكُمۡ{، وهذه قراءة ابن كثير، وحمزة، وأبي عمرو، وعاصم في رواية أبي بكر، 
ْوَٱمۡسَــحُواْ{)))، ويصير معنى النص  وجعلــوا عامل الخفــض أقرب العاملين وهو }وَٱمۡسَــحُوا

بذلك عندهم: »وامسحوا برؤوسِكم وامسحوا أرجلكم إلى الكعبين«.

)))   موسوعة أحكام الطهارة 10/ 567.
ا، وتواتر  ــا، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولــو تقديًرً )))   القــراءة المتواتــرة: هــي كل قراءة وافقت العربية مطًقًل

نقلها. ابن الجزري: منجد المقرئين ومرشد الطالبين، ط: دار الكتب العلمية، الأولى، 1999م، 1/ 18.
)))   القراءة الشاذة: هي كل ما وافق العربية، وصح سنده، وخالف الرسم العثماني. المرجع السابق 1/ 19.

)))   العكبري: التبيان في إعراب القرآن، ط: عيسى الحبلي، تح: علي محمد البجاوي، 1/ 422، ابن مجاهد، السبعة 
في القــراءات، ط: دار المعــارف- مصر، الثانية، 1400هـ، 1/ 242، ابن خالويه: الحجة في القراءات الســبع، ط: دار 

الشروق- بيروت، الرابعة، 1401هـ، 1/ 129.
)))   التبيان للعكبري 1/ 422، الســبعة في القراءات لابن مجاهد 1/ 242، 243، الحجة في القراءات لابن خالويه 

.192 /1
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وأما الشــاذة: »وأرجلُُكم« )بالرفع(، فهي مبتدأ لخبرٍٍ محذوف، ويصير معنى النص 
بذلــك: »وأرجلكــم واجب غســلها، أو مفروض غســلها، أو مغســولة كغيرها، ونحو 

ذلك«. وهذه قراءة الحسن البصري، وسليمان، والأعمش))).
دلالــة الاحتمال على الحكم الفقهــي: إذا ثبت الاحتمال في النص الســابق فقد غيَّر 
معنــاه، وجعل دلالته على الحكم دلالةً ظنية، وأوقع خلافًا بين الفقهاء في حكم غســل 

الرجلين في الوضوء على أقوالٍ تم بيانها آنفًا))).
 المسألة الثانية: حكم العمرة)))

تحرير محل النزاع:
ى�عَلَى ٱلنَّاَسِِ  ه�لِلَّه  ى�عَلَى ٱلنَّاَسِِ وََ ه�لِلَّه  1- محل الاتفاق: اتفق الفقهاء على وجوب الحج؛ لقوله تعالى: }وََ

{ ]آل عمران: 97[.
ۡه سََبِيِلٗاا َيۡۡتِِ مََنِِ ٱسۡۡتََطََاعََ إِلَِيۡ� ۡه سََبِيِلٗااحِِجُُّ ٱلۡبَ� َيۡۡتِِ مََنِِ ٱسۡۡتََطََاعََ إِلَِيۡ� حِِجُُّ ٱلۡبَ�

2- محل الخلاف: واختلفوا في حكم النسك الذي هو العمرة، هل هي واجبة أم سنة؟
3- سبب الخلاف: تعارض الآثار في هذا الباب، وتردد الأمر بالتمام بين أن يقتضي 

الوجوب أم لا يقتضيه))).
آراء الفقهاء في المسألة: 

اختلف الفقهاء في حكم العمرة: هل هي واجبة أم سنة؟ على قولين: 

)))   ابــن جني، المحتســب، ط: وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشــؤون الإسلاميــة، 1999م، 1/ 208، التبيان 
للعكبري 1/ 422، الزمخشــري: الكشــاف عن حقائــق غوامض التنزيــل، ط: دار الكتاب العربي- بيــروت، الثالثة، 

1407هـ، 1/ 611، الجامع لأحكام القرآن 6/ 91.
)))   قــال ابــن العربي: »وجملة القول في ذلك أن الله ســبحانه عطــف الرجلين على الرأس، فقــد ينصب على خلاف 
ا. وقد اختلفوا  إعــراب الرأس، أو يخفض مثله، والقرآن نزل بلغة العرب، وأصحابه رءوســهم وعلماؤهم لغًةً وشــرًعً
ا، لكن تعضد حالــة النصب على حالة الخفــض بأن النبي  في ذلــك، فــدل على أن المســألة محتملة لغًةً محتملة شــرًعً
ا تلوح أعقابهم، فقال: ))ويل للأعقاب من النار(( أحكام القرآن 2/   غســل وما مســح قط، وبأنه رأى قوًمً

.71
)))   العمرة لغةًً: الزيارة؛ يقال: اعتمر فلان فلانًًا: إذا زاره، وشــرعًًا: زيارة البيت على وجه مخصوص. قيل: ســميت 
عمــرة لأنهــا تفعل في العمر كله، وقيل: لأنها تفعل في الموضــع العامر. الصحاح 2/ 757، المحكم والمحيط الأعظم 

2/ 150، تبيين الحقائق 2/ 82.
)))   بداية المجتهد 2/ 88.
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القــول الأول: ذهب الشــافعي في الجديــد، والحنابلة في الصحيــح عندهم، إلى أنها 
واجبــة)))، ورُُوي ذلــك عن عمــر، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وســعيد بن 
المســيب، وســعيد بن جبيــر، وعطاء، وطــاوس، ومجاهد، والحســن، وابن ســيرين، 

والشعبي. وبه قال الثوري، وإسحاق.
القول الثاني: ذهب الإمام أبو حنيفة، وبه قال مالك، والشــافعي في القديم، والرواية 

الثانية عند الحنابلة، ورُوي ذلك عن ابن مسعود، وأبي ثور، إلى أنها ليست واجبة))).
الأدلة:

أدلة القول الأول: استدل أصحابُ القول الأول على أنَّ حكم العمرة فرضٌ كالحج 
بأدلةٍ من الكتاب، والسنة، والإجماع، وذلك على النحو التالي: 

ا. فهل يوجد فرق بين »الواجب« و»الفرض«؟ ا مطًقًل )))   الواجب في اصطلاح الأصوليين: ما ذُُمََّ تاركه شرًعً
اتفق العلماء -من حيث اللغة- على أن مفهوم هذين اللفظين -الفرض والواجب- مختلف، ومعناهما متباين: 

فالفــرض لغــة: التقدير والحز والقطــع. والواجب لغة: الســاقط والثابت. أما من جهة الشــرع فقد اختلــف العلماء في 
الفرض والواجب هل هما مترادفان أو مختلفان؟ على مذهبين: 

المذهــب الأول: أن الفــرض والواجب غيرُُ مترادفين، بل يدلانِِ على معنيين مختلفيــن. ذهب إلى ذلك الحنفية، وهو 
روايــة عــن الإمام أحمد، وهــو اختيار القاضي أبي يعلى، والحلــواني، وحكاه ابن عقيل عن كثير مــن الحنابلة، فيكون 
ا لما ثبت وجوبــه بطريق مقطوع به، أي: أن الفــرض: ما ثبت حكمه بدليل قطعي، مثــل: الآية التي قطع  الفــرض اســًمً
بدلالتهــا علــى الحكــم، والحديث المتواتر الذي قطــع بدلالته على الحكــم، والإجماع الصريح الذي نقــل إلينا نقلًاا 
ا. والواجب هو: اسمٌٌ لما ثبت من طريق غير مقطوع به؛ أي أن الواجب ما ثبت حكمه بدليل ظني كخبر الواحد،  متواتًرً

والقياس، والإجماع السكوتي، ودلالات الألفاظ الظنية. 
المذهب الثاني: أن الفرض والواجب مترادفانِِ، أي: أنهما اســمان لمســمى واحد، ولفظان يطلقان على مدلول واحد، 
ا، ســواء كان هذا  ا، أو هو: طلب الشــارع المقتضي فعل المكلف طًبًلا جازًمً ا مطًقًل وهــو: الفعــل الذي ذم تاركه شــرًعً
الطلــب بدليــل ظني أو قطعــي. ذهب إلى ذلــك كثير من العلمــاء. عبد الكريم النملــة: المهذب في علــم أصول الفقه 

المقارن، ط: مكتبة الرشد- الرياض، الأولى، 1420هـ، 1999م، 1/ 147: 153.
)))   بدائــع الصنائــع 2/ 226، الرازي: تحفة الملوك، ط: دار البشــائر الإسلامية- بيــروت، الأولى، 1417هـ، تح: 
د/ عبــد الله نذيــر، 1/ 155، ابن عابدين: رد المحتــار على الدر المختار، ط: دار الفكر- بيــروت، الثانية، 1412هـ، 
1992م، 2/ 472، بداية المجتهد 2/ 87، 88، شــهاب الدين: إرشــاد الســالك إلى أشــرف المســالك في فقه الإمام 
مالك، ط: مطبعة مصطفى البابي الحبلي وأولاده- مصر، الثالثة، 1/ 49، المنشــليلي: خلاصة الجواهر الزكية في فقه 
المالكية، ط: المجمع الثقافي- أبو ظبي، 2002م، 1/ 44، الشــيرازي: التنبيه في الفقه الشافعي، ط: عالم الكتب، 1/ 
69، الشافعي: الأم، ط: دار المعرفة- بيروت، 1410هـ، 19990م، 2/ 144، 145، البيان في مذهب الإمام الشافعي 
4/ 10، أبــو النجا: زاد المســتقنع في اختصار المقنــع، ط: دار الوطن- الرياض، تح: عبد الرحمن بن علي العســكر، 
1/ 86، شــمس الدين: الشــرح الكبير على متن المقنع، ط: دار الكتاب العربي، 3/ 160، المغني 3/ 218، 219، 

المحلى 5/ 11: 13.
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أولًًا: الكتاب: 
ِ{ ]البقرة: 196[. ��لِلَّهِ َجََّ وََٱلۡۡعُُمۡۡرََةََ  ْاْ ٱلۡحَ� تِمُُِّو

َ
ِوََأَ ��لِلَّهِ َجََّ وََٱلۡۡعُُمۡۡرََةََ  ْاْ ٱلۡحَ� تِمُُِّو
َ
 قال تعالى: }وََأَ

وجه الدلالة: في هذه الآية دليلٌ على وجوب العمرة؛ لأنه تعالى أمر بإتمامها كما أمر 
بإتمــام الحج، ومقتضى الأمر الوجوب، ثم عطفها على الحج، والأصل التســاوي بين 

المعطوف والمعطوف عليه؛ قال ابن عباس: إنها لقرينة الحج في كتاب الله))).
ثانيًا: السنة النبوية المطهرة: 

بَُّي بــن مَعْبَد: أهللت بهما معًا، فقال عمر: »هديت  1- عــن أبي وائل قال: »قال الص
.(((» لسنة نبيك

2- عــن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي  فقال: ))يا رســول الله، إن أبي 
شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: حج عن أبيك واعتمر(())).

3- عن ابن عمر عن النبي  في ســؤال جبريل إياه عن الإســام، فقال: 
))الإســام أن تشــهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رســول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي 

الزكاة، وتحج وتعتمر، وتغتســل مِن الجنابة، وأن تتــم الوضوء، وتصوم رمضان. قال: 
فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت(())).

)))   تفسير القرطبي 2/ 368، تفسير الطبري 3/ 15، المغني 3/ 218.
)))   أخرجــه أبــو داود في »ســننه« كتاب: المناســك، بــاب: الإقران )3/ 207(، ح )1798(، والنســائي في »الســنن 
الــكبرى« كتاب: المناســك، باب: القــران )4/ 41(، ح )3687(. إســناده صحيح، الزيلعي: نصــب الراية لأحاديث 
الهداية، ط: مؤسســة الريان للطباعة والنشر- بيروت، دار القلبة للثقافة الإسلامية، جدة، الأولى، 1418هـ، 1997م، 

تح: محمد عوامة، 3/ 109 
)))   أخرجــه الترمــذي في »ســننه« أبــواب: الحج، باب: ما جاء في الحج عن الشــيخ الكبير، والميــت )3/ 260(، ح 
)930(، والنســائي في »الســنن الكبرى« كتاب: المناســك، باب: وجوب العمرة )4/ 6(، ح )3587( . قال الترمذي: 
هــذا حديث حســن صحيــح. الجــوزي: التحقيق في أحاديــث الــخلاف، ط: دار الكتــب العلمية- بيــروت، الأولى، 

1415هـ، تح: مسعد عبد الحميد، محمد السعدني، 2/ 114 )1199(، نصب الراية 3/ 148.
)))   أخرجــه ابن خزيمة في »صحيحه« كتاب: المناســك، باب: ذكر البيــان أن العمرة فرض وأنها من الإسلام كالحج 
ســواء، إلا أنهــا تطوع غير فريضة على ما قال بعــض العلماء )4/ 356(، ح )3065(، والدارقطني في »ســننه« كتاب: 
الحج، باب: المواقيت )3/ 341(، ح )2708(. إسناده ثابت صحيح، التحقيق في أحاديث الخلاف 2/ 122، 123، 
الذهبــي: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليــق، ط: دار الوطن- الرياض، الأولى، 1421هـ، 2000م، تح: مصطفى أبو 

الغيط، 2/ 14.
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وجــه الدلالة من الأحاديث الشــريفة: دََلََّت هذه الأحاديــث بمنطوقها على وجوب 
العمــرة، وقد عنــون شُُــرََّاح الحديث لهــذه الأحاديــث وغيرها: باب وجــوب العمرة 
وفضلها، ويكفي في الدلالة على وجوبها في ســؤال جبريل عن الإسلام، فوقع فيه ))وأن 
تحج وتعتمر((، وإســناده قد أخرجه مســلم، لكن لم يســق لفظــه، فالظاهر هو وجوب 

العمرة))).
ثالثًا: الإجماع: كما اســتدل أصحاب القــول الأول بالإجماع، ووجهه: أنه قول مَن 

سمينا من الصحابة، ولا مخالف لهم نعلمه إلا ابن مسعود على اختلاف عنه))).
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني على أن العمرة سنة بأدلةٍ من الكتاب 

والسنة والقياس والمعقول، وذلك على النحو التالي: 
أولًًا: الكتاب: 

ِ{ ]البقرة: 196[. ��لِلَّهِ َجََّ وََٱلۡۡعُُمۡۡرََةََ  ْاْ ٱلۡحَ� تِمُُِّو
َ
ِوََأَ ��لِلَّهِ َجََّ وََٱلۡۡعُُمۡۡرََةََ  ْاْ ٱلۡحَ� تِمُُِّو
َ
1- قال تعالى: }وََأَ

وجه الدلالة: تمســك هؤلاء بقراءة »العمرةُ« بالرفع على الابتداء، والواو مســتأنفة، 
والإتمــام خــاص بالحــج دون العمرة، وقيل: تدخــل العمرة في الأمــر بالتمام إذا دخل 
فيهــا)))؛ قال الكاســاني: »وأمــا الآية الكريمة فلا دلالــةَ فيها على فرضيــة العمرة؛ لأنها 
قُُرئت برفع العمرة »والعمرةُُ لله«، وأنه كلام تام بنفســه غيرُُ معطوف على الأمر بالحج؛ 
ا لزعــم الكفرة؛ لأنهم كانوا يجعلــون العمرة للأصنام  أخبر الله تعالــى أن العمــرة لله رًدًّ
ا؛ لأن  على ما كانت عبادتهم مِنِ الإشــراك، وأما على قراءة العامة فلا حجة له فيها أيًضً

)))   ابــن حجر العســقلاني: فتح الباري شــرح صحيح البخاري، ط: دار المعرفة- بيــروت، 1379هـ، 3/ 597، نيل 
الأوطار 4/ 373، 374، المباركفوري: تحفة الأحوذي شــرح جامع الترمذي، ط: دار الكتب العلمية- بيروت، 3/ 
ـَوي: ذخيــرة العقبى في شــرح المجتبى، ط: دار آل بروم للنشــر، الأولى، 1424هـــ، 2003م، 23/ 297،  584، الوََل�

 .298
)))   المغني 3/ 219، المحلى 5/ 11: 13.

ِ{ وأدوهما تامََّيْْنِِ بشــرائطهما وفرائضهما لوجه الله تعالى بلا توانٍٍ ولا  ��لِلَّهِ َجََّ وََٱلۡۡعُُمۡۡرََةََ  ْاْ ٱلۡحَ� تِمُُِّو
َ
ِوََأَ ��لِلَّهِ َجََّ وََٱلۡۡعُُمۡۡرََةََ  ْاْ ٱلۡحَ� تِمُُِّو
َ
)))  قال النســفي: »}وََأَ

نقصانٍٍ، وقيل: الإتمامُُ يكون بعد الشــروع، فهو دليلٌٌ على أن مََن شــرع فيهما لزمه إتمامهما، وبه نقول: إن العمرة تلزم 
بالشــروع، ولا تمسك للشافعي  بالآية على لزوم العمرة؛ لأنه أمر بإتمامها، وقد يؤمر بإتمام الواجب والتطوع، 
، أو ألا تتجر  ا، أو أن تنفق فيهما حلًالاا أو إتمامهمــا أن تحــرم بهما من دويــرة أهلك، أو أن تفرد لكل واحد منهما ســفًرً

معهما«. تفسير النسفي 1/ 167.
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ا بإتمام العمرة، وإتمام الشــيء يكون بعد الشــروع فيه، وبه نقول: إنها بالشروع  فيها أمًرً
تصير فريضة«))).

َجََّ وََٱلۡۡعُُمۡۡرََة�  ْاْ ٱلۡحَ� ـُو تِم�
َ
َجََّ وََٱلۡۡعُُمۡۡرََة� وََأَ ْاْ ٱلۡحَ� ـُو تِم�
َ
وقــد نوقش هذا الاســتدلال: بما قاله أبو جعفر النحاس: }وََأَ

ِ{ والعمرة عطف على الحج، وقراءة الشعبي »والعمرةُُ لله« بالرفع شاذََّة بعيدة؛ لأن  ��لِلَّهِ ِ ��لِلَّهِ
العمــرة يجب أن يكــون إعرابها كإعراب الحج، كذا ســبيل المعطوف، فإن قيل: رفعها 
ا فإنه تخرج العمرة  بالابتداء لم تكن في ذلك فائدة؛ لأن العمرة لم تزل لله ، وأيًضً
مــن الإتمــام، وقال: مََن احتج للرفع إذا نصبت وجب أن تكــون العمرة واجبة. قال أبو 
ى�عَلَى  ه�لِلَّه  ى�عَلَى وََ ه�لِلَّه  جعفــر: وهذا الاحتجاج خطأ؛ لأن هذا لا يجب به فــرض، وإنما الفرض: }وََ

َيۡۡتِِ{ ]آل عمران: 97[«))).  َيۡۡتِِٱلنَّاَسِِ حِِجُُّ ٱلۡبَ� ٱلنَّاَسِِ حِِجُُّ ٱلۡبَ�
{ ]آل عمران: 97[.

ۡه سََبِيِلٗاا َيۡۡتِِ مََنِِ ٱسۡۡتََطََاعََ إِلَِيۡ� ى�عَلَى ٱلنَّاَسِِ حِِجُُّ ٱلۡبَ� ه�لِلَّه  ۡه سََبِيِلٗااوََ َيۡۡتِِ مََنِِ ٱسۡۡتََطََاعََ إِلَِيۡ� ى�عَلَى ٱلنَّاَسِِ حِِجُُّ ٱلۡبَ� ه�لِلَّه  2- قال تعالى: }وََ
وجــه الدلالة: أنه تعالى لم يذكر العمرة؛ لأن مطلق اســم الحج لا يقع على العمرة، 

فمََن قال: إنها فريضة، فقد زاد على النص، فلا يجوز إلا بدليل))).
ثانيًا: السنة النبوية المطهرة: 

1- عــن ابــن عمر  قال: قال رســول الله : ))بُني الإســام على 
خمــس: شــهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رســول الله، وإقام الصــاة، وإيتاء الزكاة، 

والحج، وصوم رمضان(())).
وجــه الدلالــة: أن هذا الحديث مِـِـن الأحاديث المشــهورة الثابتة الــواردة في تعديد 
ا، فدل أن العمرة  فرائــض الإسلام مِـِـن غير أن يذكر معها العمرة؛ حيث ذُُكِرِ الحج مفرًدً

ليست واجبة))).
ا: تفسير القرطبي 2/ 369، تفسير الطبري 3/ 15، مواهب الجليل 2/ 467 )))   بدائع الصنائع 2/ 226، وينظر أيًضً
)))   النحــاس، إعــراب القرآن، ط: منشــورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلميــة- بيروت، الأولى، 1421هـ، 

.100 /1
)))   بدائع الصنائع 2/ 226.

)))   أخرجه الإمام البخاري في »صحيحه« كتاب: الإيمان، باب: قول النبي : ))بني الإسلام على خمس(( 
)1/ 11(، ح )8(. والإمــام مســلم في »صحيحــه« كتاب: الإيمان، باب: قول النبــي : ))بني الإسلام على 

خمس((، )1/ 45(، ح )16(.
)))   بدائع الصنائع 2/ 226، بداية المجتهد 2/ 88، مواهب الجليل 2/ 467.
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وقد نوقش هذا الاســتدلال: بمــا قاله ابن حزم: »فحتى لو لم يــأتِ هذا الخبر لكان 
ا مضافًا إلى ســائر  أمــر النبي  وورود القرآن بها شــرعًا زائدًا، وفرضًا وارًد
الشرائع المذكورة، وكلهم يرى النذر فرضًا، والجهاد إذا نزل بالمسلمين فرضًا، وغسل 
الجنابة فرضًا، والوضوء فرضًا، وليس ذلك مذكورًا في الحديثين المذكورين، ولم يَروا 
الحديثيــن المذكورين حجة في ســقوط فــرض كل ما ذكرنا، فوضح تناقضهم، وفســاد 

مذهبهم في ذلك«))).
  2- عــن الحجاج بن أرطاة عن محمــد بن المنكدر عن جابر أن النبي

سُُئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: ))لا، وأن تعتمروا هو أفضل(())) ))).
وجــه الدلالة: قول الســائل في الحديــث )أهي واجبة؟(: محمول علــى الفرض؛ إذ 
ا عيناً، فقــول النبي  لا نفي له،  هــو الواجب علــى الإطلاق عملًًا، واعتقاًد

وبه نقول))).
وقد نوقش هذا الاستدلال من وجهين:

: بمــا جــاء في نصب الراية: »قال الترمذي: حديث حســن صحيح، قال الشــيخ  أولًاا
في »الإمــام«: هكــذا وقــع في روايــة الكرخــي، ووقع في روايــة غيره: حديث حســن لا 
غيــر، قال شــيخنا المنــذري: وفي تصحيحه له نظر، فإن الحجاج لم يحتج به الشــيخان 
في »صحيحيهمــا«، قال ابن حبان: تركه ابن المبــارك، ويحيى بن القطان، وابن مهدي، 
ويحيــى بن معين، وأحمد بن حنبل، والله أعلم، ورواه الدارقطني ثم البيهقي وضعفاه، 

)))   المحلى 5/ 13.
)))   أخرجــه الترمــذي في »ســننه« أبــواب: الحج، باب: ما جــاء العمرة أواجبــة هــي أم لا؟ )3/ 261(، ح )931(، 
والدارقطني في »سننه« كتاب: الحج، باب: المواقيت )3/ 348(، ح )2724(. ضعيف الإسناد، التحقيق في أحاديث 

الخلاف 2/ 124، تنقيح التحقيق للذهبي 2/ 15، نصب الراية 3/ 150.
)))   قال الترمذي: »هذا حديث حســن صحيح. وهو قول بعض أهل العلم، قالوا: العمرة ليســت بواجبة، وكان يقال: 
ا رخص في  همــا حجــان: الحج الأكبر يوم النحــر، والحج الأصغر العمرة. وقال الشــافعي: العمرة ســنة، لا نعلم أحًدً
تركها، وليس فيها شــيء ثابت بأنها تطوع، وقد روي عن النبي  بإســناد وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة، 

وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها. كله كلام الشافعي«. سنن الترمذي 3/ 261.
)))   بدائع الصنائع 2/ 227.
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قــال الدارقطنــي: الحجاج بن أرطاة لا يحتج به، وقــد رواه ابن جريج عن ابن المنكدر 
عن جابر موقوًفًا، وقال البيهقي: رفعه الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف«))).

وجــاء في التحقيــق في أحاديث الخــاف: »والجواب أنه حديــث ضعيف كان زائدة 
يأمــر بــرك حديث الحجاج، وقــال أحمد: كان يزيد في الأحاديــث، ويروي عن مَن لم 
يلقــه، لا يحتــج به، وقال يحيــى: لا يحتج بحديثه، وقال ابن حبــان: تركه ابن المبارك، 
وابن مهدي، ويحيى القطان، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وقد رووا منِ حديث 
أبي هريرة عن النبي  أنه قال: )العمرة تطوع(، قال الدارقطني: والصحيح 

أنه موقوف على أبي هريرة«))).
ثانيًا: على فرض صحته نحمله على المعهود، وهي العمرة التي قضوها حين أُحصروا 
في الحديبيــة، أو على العمرة التي اعتمروها مــع حجتهم، مع النبي ، فإنها 

لم تكن واجبة على مَن اعتمر، أو نحمله على ما زاد على العمرة الواحدة))). 
ثالثًــا: القياس: كما اســتدل أصحاب القول الثاني بالقياس، ووجهه: أنها نســك غير 

مؤقت، فلا تكون واجبة، كطواف التطوع))).
وقد نوقش هذا الاستدلال: بأنه قياس مع الفارق؛ إذ تفارق العمرة الطواف؛ لأن منِ 

شرطها الإحرام، والطواف بخلافه))).
رابعًــا: المعقول: كما اســتدل أصحاب القــول الثاني بالمعقــول، ووجهه: أن الأمر 
بالإتمام ليس يقتضي الوجوب؛ لأن هذا يخصُّ السنن والفرائض؛ أعني: إذا شرع فيها 

أن تتم ولا تقطع))).
وقد نوقش هذا الاستدلال: بأن مََن قال: إن المراد بها الإتمام بعد الشروع، يرده قراءة 
علقمة، ومســروق، وإبراهيــم النخعي -كما أخرجه الطبري عنهم بأســانيدََ صحيحة- 

)))   نصب الراية 3/ 150.
)))   التحقيق في أحاديث الخلاف 2/ 124.

)))   المغني 3/ 219.
)))   مواهب الجليل 2/ 467.

)))   المغني 3/ 218، 219.
)))   بداية المجتهد 2/ 88.
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ا، فتبين المراد مِنِ  بلفظ: »وأقيموا«، فإن هذه القراءة صحيحة الأسانيد وإن كانت آحاًدً
القراءة المشهورة))).

قــال الرازي: »قرأ بعضهم: )وأقيموا الحج والعمرة لله(، وهذا وإن كان قراءة شــاذة 
جارية مجرى خبر الواحد، لكنه بالاتفاق صالح لترجيح تأويل على تأويل«))).

القول المختار: والذي يترجح في النظر من آراء الفقهاء في المسألة -بعد استعراض 
أدلــة كل رأي- ومــا ورد عليها من مناقشــات هو مــا ذهب إليه أصحــاب الرأي الأول 
القائــل بفرضيــة العمــرة؛ لقــوة أدلتهــم، وسلامتها مِـِـن المعارضــة)))، ولقــوة القراءة 
المتواتــرة؛ حيــث إن الأمر فيها بالإتمــام ظاهر في الوجوب)))، ثــم عطفها على الحج، 
والأصــل التســاوي بين المعطــوف والمعطوف عليــه في الحكم، وقراءة الضم شــاذة، 

ووجه الإعراب فيها بعيد))).
اْْ  تِمُُِّو

َ
اْْ وََأَ تِمُُِّو
َ
ممــا ســبق يُُمكــن القــول: إن النــص محل الاحتمــال هــو قولــه تعالــى: }وََأَ

ِ{ ]البقــرة: 196[، وإن الاحتمــال الــوارد علــى معنــى النص: هو  ��لِلَّهِ ـرََۡةََ  َــجََّ وََٱلۡۡعُُم� ِٱلۡحَ� ��لِلَّهِ ـرََۡةََ  َــجََّ وََٱلۡۡعُُم� ٱلۡحَ�
تغي�ـُر الإعــراب: وبيانــه: لفــظ »العمــرة« في الآيــة الكريمــة؛ حيــث ورد فيــه وجهــان 
للإعــراب، وترتــب عليهما قراءتــان: أحدهما: بالنصب وهو ما عليــه الجمهور، وهي 
 قــراءة متواتــرة، ووجــه النصــب: العطــف علــى الحــج، ويصيــر المعنــى: أتموها))).

)))   ذخيرة العقبى في شرح المجتبى 23/ 297، 298.
)))   مفاتيح الغيب للرازي 5/ 297.

)))   جــاء في ذخيــرة العقبى: »قال الجامع -عفا الله تعالى عنه-: مــا ذهب إليه الجمهور مِنِ وجوب العمرة هو الحق؛ 
لقــوة الأدلــة، ومِنِ أقواها حديث الباب، كما أســلفته عن الإمام أحمد، ومنها الآية المذكــورة. ومََن قال: إن المراد بها 
الإتمــام بعد الشــروع يرده قراءة علقمة ومســروق وإبراهيم النخعــي - كما أخرجه الطبري عنهم بأســانيدََ صحيحة- 
ا، فتبين المراد مِنِ القراءة المشهورة. وقد رد ابن  بلفظ: »وأقيموا«، فإن هذه القراءة صحيحة الأسانيد، وإن كانت آحاًدً
ا، وإنما تدل على وجوب إتمامهــا على مََن دخل فيها، وكذا على  حــزم علــى مََن قــال: إن الآية لا تدُلُّ على كونها فرًضً

بقية حججهم بأبلغ رد«. ذخيرة العقبى في شرح المجتبى 23/ 297، 298.
ــا أقربُُ إلى  )))   قــال الــرازي: »البــاب بــاب العبادة، فــكان الاحتياط فيه أولــى، والقول بإيجــاب الحج والعمرة مًعً

الاحتياط، فوجب حمل اللفظ عليه«. مفاتيح الغيب للرازي 5/ 297.
)))   إعراب القرآن للنحاس 1/ 100.

)))   الزجــاج: معــاني القــرآن وإعرابه، ط: عالم الكتــب- بيروت، الأولــى، 1988م، 1/ 266، التبيان للعكبري 1/ 
159، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/ 369.
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ثانيهمــا: الضــم)))، قــرأ بها علي، وابــن مســعود، وزيد بن ثابــت، وابن عبــاس، وابن 
عمــر ، والشــعبي، وأبــو حيــوة، وهي قــراءة شــاذة))). ووجه الضــم: أن لفظ 
»العمــرة« مبتــدأ، والخبر »لله«، والواو مســتأنفة، والــكلام مبتدأ لا علاقة لــه بما قلبه، 

وبذلك تخرج العمرة مِنِ الإتمام المطلوب في الحج))).
دلالة الاحتمــال على الحكم الفقهي: إذا ثبت دخول الاحتمال على النص الســابق 
ا بين الفقهاء في حكم العمرة، هل هي  فقــد جعل دلالته علــى الحكم ظنية، وأوقع خًفًلا

واجبة أم سنة؟ على قولين مبناهما على تغُيُّر الإعراب))).

 المسألة الثالثة: ذكاة الجنين ذكاة أمه
تحرير محل النزاع:  

1ـ محل الاتفاق: اتفق الفقهاء على أن الجنين إذا خرج من بطن أمه حيًّا بعد تذكيتها، 
وكان مقدورًا على ذبحه، لم يحل إلا بذلك. 

2ـ محل الخلاف: واختلفوا: هل ذكاة الجنين ذكاة أمه أم لا؟
3ـــ ســبب الــخلاف: اختلافهــم في صحــة الأثــر المــروي في ذلك مــن حديث أبي 
ســعيد الخدري مع مخالفته للأصول، وحديث أبي ســعيد هو: قال: ))سألنا رسول الله 
 عــن البقــرة أو الناقة أو الشــاة ينحرها أحدنا فنجد في بطنهــا جنينًاً أنأكله 

)))   قال الرازي: »فإن قيل: قرأ عليٌٌّ وابن مسعود والشعبي: »والعمرةُُ لله« بالرفع، وهذا يدلُُّ على أنهم قصدوا إخراج 
ة، فلا تعــارض القراءة  العمــرة عــن حكم الحــج في الوجوب. قلنا: هــذا مدفوع مِِن وجــوه: الأول: أن هذه قراءة شــاَذَّ
المتواترة. الثاني: أن فيها ضعفًًا في العربية؛ لأنها تقتضي عطف الجملة الاســمية على الجملة الفعلية. الثالث: أن قوله: 
»والعمــرة لله« معنــاه: أن العمــرة عبــادة الله، ومجرد كونهــا عبادة الله لا ينــافي وجوبها، وإلا وقع التعــارض بين مدلول 
القراءتيــن، وهو غيــر جائز. الرابع: أنه لما كان قولــه: »والعمرة لله« معناه: والعمرة عبــادة الله، وجب أن يكون العمرة 
{ ]البينة: 5[، والأمر للوجوب، وحينئذ يحصل المقصود«.  َ ْاْو ٱ�للَّهَ َعۡۡبُُدُُ ْاْ إِالَّا �لِيَ مِِرُُوٓٓ

ُ
َوََمََآ أُ ْاْو ٱ�للَّهَ َعۡۡبُُدُُ ْاْ إِالَّا �لِيَ مِِرُُوٓٓ
ُ
ا بها؛ لقوله تعالــى: }وََمََآ أُ مأمــوًرً

مفاتيح الغيب للرازي 5/ 297.
)))   مفاتيح الغيب للرازي 5/ 297، البحر المحيط لأبي حيان 2/ 255.

)))   إعراب القرآن للنحاس 1/ 100، التبيان للعكبري 1/ 159، البحر المحيط لأبي حيان 2/ 255.
)))   جــاء في تفســير الطبري: »قال أبو جعفر: وأولى القراءتين بالصــواب في ذلك عندنا قراءة مََن قرأ بنصب »العمرة« 
علــى العطف بها على »الحجّّ«، بمعنى: الأمر بإتمامهما لــه، مع إجماع الحجة على قراءة »العمرة« بالنصب، ومخالفة 
ا«. تفســير  ا، ففي ذلك مســتغنى عن الاستشــهاد على خطأ مََن قرأ ذلك رفًعً جميع قرأة الأمصار قراءة مََن قرأ ذلك رفًعً

الطبري 3/ 15.
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أو نلقيــه؟ فقال: كلوه إن شــئتم، فــإن ذكاته ذكاة أمه((، وخرج مثلــه الترمذي وأبو داود 
عن جابر)))، واختلفوا في تصحيح هذا الأثر؛ فلم يصححه بعضهم، وصححه بعضهم، 
وأحــد من صححــه الترمذي. وأما مخالفــة الأصل في هذا الباب للأثــر فهو أن الجنين 
ا، فهو من المنخنقة التي ورد النص  إذا كان حي�ـًا، ثم مات بموت أمــه، فإنما يموت خنًقً

بتحريمها، وإلى تحريمه ذهب أبو محمد بن حزم، ولم يرض سند الحديث))).
آراء الفقهاء في المسألة: 

اختلف الفقهاء في حكم الجنين إذا خرج من بطن أمه ميتًا بعد تذكيتها على قولين: 
القــول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشــافعية والحنابلة، والإمام أبو 
يوســف ومحمد بن الحســن من الحنفيــة إلى أنه يحــل أكله بذكاة أمــه، وفي رواية عن 

المالكية: اشتراطه أن يتم خلقه، وأن ينبت شعره))).
القــول الثاني: لا يحل أكله بذكاة أمه، وإنما يلزم تذكيته إن خرج حيًّا، وإن خرج ميتًا 

فهو ميتة، وهو قول الإمام أبي حنيفة ، وابن حزم، وزفر، والحسن بن زياد))).
الأدلة: 

أدلــة القــول الأول: اســتدل أصحاب القــول الأول علــى أن ذكاة الأم ذكاة لجنينها 
بالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والمعقول، وذلك على النحو التالي: 

أولًًا: الكتاب:
حِِلََّتۡۡ لََكُُــم بَهَِِيمََةُُ 

ُ
ـُو�دِۚۚ أُ ْاْ بِٱِلۡۡعُُ�ق ُو وۡۡفـ�

َ
ْاْ أَ ِينََ ءََامََن�ـوُٓٓ ـَا ٱلَّذِ� يُُّه�

َ
أَ ٓ حِِلََّتۡۡ لََكُُــم بَهَِِيمََةُُ يَٰٓ�

ُ
ـُو�دِۚۚ أُ ْاْ بِٱِلۡۡعُُ�ق ُو وۡۡفـ�

َ
ْاْ أَ ِينََ ءََامََن�ـوُٓٓ ـَا ٱلَّذِ� يُُّه�

َ
أَ ٓ قــال تعالــى: }يَٰٓ�

مِِٰ�{ ]المائدة: 1[. نۡعَٰۡ
َ مِِٰ�ٱلۡأَ� نۡعَٰۡ
َ ٱلۡأَ�

)))   أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الأضاحي، باب: ما جاء في ذكاة الجنين )4/ 449(، ح )2828(، والترمذي في 
سننه، أبواب: الأطعمة، باب: ما جاء في ذكاة الجنين )4/ 72(، ح )1476(، قال الترمذي : هذا حديث حسن.

)))   بداية المجتهد 2/ 205.
)))   بدايــة المجتهــد 2/ 205، 206، الذخيــرة 4/ 129، مواهــب الجليــل 3/ 227، الحــاوي 15/ 148، بحــر 
المذهب 4/ 240، المجموع 9/ 128، المغني 9/ 400، الإنصاف 10/ 402، كشــاف القناع 6/ 209، المبسوط 

12/ 6، بدائع الصنائع 5/ 42.
)))   المبسوط 12/ 6، بدائع الصنائع 5/ 42، تبيين الحقائق 5/ 293، البناية 11/ 570، المحلى 6/ 96.
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وجــه الدلالة: قال ابن عباس وابن عمر: بهيمة الأنعام هي أجنتها إذا وجدت ميتة في 
بطون أمهاتها يحل أكلها بذكاة الأمهات، وهذا من أول أحكام هذه السورة التي هي من 

.((( أكثر الأحكام المشروعة، والغالب من تأويلهم هذا أنهم لم يقولوه إلا نقلًاا
ثانيًًا: السنة النبوية المطهرة: 

عن أبي سعيد عن النبي  قال: ))ذكاة الجنين ذكاة أمه(())). 
وجه الدلالة: فجعــل إحدى الذكاتين نائبة عنهما، أو قائمة مقامهما، كما يقال: مال 

زيد مالي، ومالي مال زيد؛ يريد أن أحد المالين ينوب عن الآخر، ويقوم مقامه))).
وقد نوقش هذا الاستدلال من وجهين:

أحدهما: أنه إنما أراد به التشــبيه دون النيابة، ويكون معناه: ذكاة الجنين كذكاة أمه؛ 
ا بالأم، ولــو أراد النيابة لقدم الأم على الجنين  لأنــه قدم الجنين على الأم، فصار تشــبيًهً

فقال: ذكاة الأم ذكاة جنينها))).
ويمكن الجواب عن ذلك من وجوهٍٍ:

أحدهــا: أن اســم الجنيــن منطلــق عليــه إذا كان مســتجًنًّا في بطــن أمه، فيــزول عنه 
جِِن�ـةَٞٞ فِيي بُُطُُونِِ 

َ
تُُنمۡۡ أَ

َ
جِِن�ـةَٞٞ فِيي بُُطُُونِِ وَإِذۡۡ أَ

َ
تُُنمۡۡ أَ

َ
ا؛ قــال تعالــى: }وَإِذۡۡ أَ الاســم إذا انفصــل عنهــا، فيســمى ولــًدً

تِٰ�كُُِــمۡۡ{ ]النجــم: 32[، وهو في بطن أمــه لا يقدر على ذكاته، فبطــل أن يحمل على  مََّهَٰ
ُ
تِٰ�كُُِــمۡۡأُ مََّهَٰ
ُ
أُ

التشبيه، ووجب حمله على النيابة.
والثاني: أنه لو أراد التشــبيه دون النيابة لساوى الأم غيرها، ولم يكن لتخصيص الأم 

فائدة، فوجب أن يحمل على النيابة دون التشبيه، ليصير لتخصيص الأم تأثير.
والثالث: لو أراد التشــبيه لنصــب ذكاة أمه لحذف كاف التشــبيه، والرواية مرفوعة: 

))ذكاةُُ أمه((، فثبت أنه أراد النيابة دون التشبيه.

)))   الحاوي 15/ 149، بحر المذهب 4/ 440.
)))   أخرجــه أبــو داود في ســننه، كتاب: الأضاحي، باب: ما جاء في أكل اللحم لا يدري أذكر اســم الله عليه أم لا )4/ 
449(، ح )2828(، والترمذي في ســننه، أبواب: الأطعمة، بــاب: ما جاء في ذكاة الجنين )4/ 72(، ح )1476(، قال 
الترمــذي : هذا حديث حســن، وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي ســعيد، والعمل علــى هذا عند أهل العلم 

من أصحاب النبي ، وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. 
)))   الحاوي 15/ 149، بحر المذهب 4/ 440.

)))   بدائع الصنائع 5/ 43، تبيين الحقائق 5/ 293 وما بعدها.
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والثاني: قد روي بالنصب: ))ذكاة الجنين ذكاة أمه(())).
ويمكــن الجــواب عن ذلــك: بأن هــذه الرواية غيــر صحيحة، ولو ســلمت لكانت 
محمولًةً على نصبها بحذف ياء النيابة دون كاف التشبيه، ولأنه إثبات الذكاة لم يجز أن 
يحمــل على نفيها؛ لأنهما ضدََّان، ولا نفعل النفي من الإثبات كما لا نفعل الإثبات من 
النفــي، ويكون معنــاه: ذكاة الجنين بذكاة أمه، ولو احتمل الأمرين لكانتا مســتعملتين، 
فتســتعمل الرواية المرفوعة على النيابة إذا خرج ميًتًا، وتستعمل الرواية المنصوبة على 

التشبيه إذا خرج حًيًّا، فيكون أولى ممن استعمل إحداهما وأسقط الأخرى))).
ثالث�ـًا: الإجماع: كما اســتدل أصحاب القول الأول بالإجمــاع، ووجهه: أنه إجماع 
الصحابــة. روي ذلــك عن علي، وابن عباس، وابن عمــر ، وقال عبد الرحمن 
بن كعب بن مالك: كان أصحاب رســول الله  يقولون: »ذكاة الجنين ذكاة 

أمه«، وما انعقد به إجماعهم لم يجز فيه خلافهم))).
رابعًًــا: القيــاس: كما اســتدَلَّ أصحاب القــول الأول بالقياس، ووجهــه: أن الجنين 

يغتذي بغذاء أمه، فلما كانت حياتُُه بحياتها جاز أن تكون ذكاتُُه بذكاتها كالأعضاء.
وقد نُُوقش هذا الاستدلال من وجهين:

أحدهمــا: بأنه قياس مع الفارق؛ لأنََّ الأعضاء لا تعتبر ذكاتها بعدها، وأنتم تعتبرون 
ذكاة الجنين إذا خرج حًيًّا، فدل على افتراقهما.

ويمكن أن يجاب عن ذلك: بأنه لا فرق بينهم؛ لأننا جعلنا ذكاته بذكاتها إذا خرجت 
روحــه بخــروج روحهــا، وإذا خرج حًيًّا لــم تخرج روحــه بخروج روحهــا، فلم تحل 
بذكاتهــا، كذلــك الأعضاء إذا خرجت منها الروح بخــروج روحها حلت، ولو خرجت 

الروح منها بغير خروج الروح من أصلها لقطعها قبل ذبحها لم تؤكل، فاستويا.
والثــاني: أنــه مــات باختناقــه في بطــن أمــه واحتبــاس نفســه، لا بالــذكاة، فدخل في 

تحريم المنخنقة.

)))   بدائع الصنائع 5/ 43.
)))   الحاوي 15/ 149، 150، بحر المذهب 4/ 240: 243.

)))   المغني 9/ 401.
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ويمكــن الجواب عن ذلــك: بأنه لا يجــوز أن يعلق على الأســباب المباحة أحكام 
المحظــورات، كمــا لا يجوز أن يعلــق على الأســباب المحظورة أحــكام المباحات، 
ومــوت الجنين بذبــح أمه مباح، يتعلــق بــه إحلال الأم، فتبعها في الحكــم، والمنخنقة 

ضدها؛ لتحريم جميعها، فتعلق به تحريم أكلها))).
خامسًًــا: المعقول: كما استدل أصحاب القول الأول بالمعقول، ووجهه: أن الذكاة 
في الحيوان تختلف على حســب الإمكان فيه والقدرة، بدليل الصيد الممتنع والمقدور 

عليه والمتردية، والجنين لا يتوصل إلى ذبحه بأكثر من ذبح أمه، فيكون ذكاة له))).
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني على أنه لا يحل أكله بذكاة أمه، وإنما 

يلزم تزكيته بأدلةٍٍ من الكتاب، والسنة، والقياس، على النحو التالي: 
: الكتاب:  أوالًا

نِزِرِيِ{ ]المائدة: 3[. ۡمُُ ٱلۡخِ� مََِتۡۡ عََلََيۡۡكُُمُُ ٱلۡمََۡيۡۡتََةُُ وََٱلَدَّمُُ وََ�لَحۡ نِزِرِيِحُُرِّ� ۡمُُ ٱلۡخِ� مََِتۡۡ عََلََيۡۡكُُمُُ ٱلۡمََۡيۡۡتََةُُ وََٱلَدَّمُُ وََ�لَحۡ قال تعالى: }حُُرِّ�
وجه الدلالة: أن الجنين إذا خرج ميًتًا فقد دخل ضمن المحرمات بســبب الاختناق 

في بطن أمه، واحتباس نفسه))).
ثانيًًا: السنة النبوية المطهرة: 

عــن ابــن عمر قــال: قال رســول الله : ))أُُحلــت لنا ميتتانِِ ودمــان، فأما 
الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال(())). 

وجه الدلالة: أن الحديث الشريف ورد على سبيل الحصر، وهذه ميتة ثالثة: يوجب 
الخبر أن تكون محرمة))).

ثالث�ـًا: القياس: كما اســتدل أصحــاب القول الثــاني بالقياس، ووجهــه: أنه أصلٌٌ في 
الحيــاة حتى يتصــور حياته بعد موتهــا، وعند ذلك يفــرد بالذكاة، ولهــذا يفرد بإيجاب 

)))   الحاوي 15/ 149، 150، بحر المذهب 4/ 240: 243.
)))   المغني 9/ 401.

)))   الحاوي 15/ 148، بحر المذهب 4/ 240.
)))   أخرجــه الإمام أحمد في مســنده، مســند عبد الله بــن عمر بن الخطــاب  )5/ 213، 214(، ح )5723(، 
والبيهقــي في الســنن الــكبرى، جمــاع أبواب ما يفســد الماء، بــاب: الحوت يمــوت في الماء والجــراد )1/ 384(، ح 

)1196(. هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسند وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم. السنن الكبرى لبليهقي 1/ 384.
)))   الحاوي 15/ 148، بحر المذهب 4/ 240.
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الغــرة؛ يعنــي: إذا أتلــف الأم ومات الجنين من ذلــك يضمن التالف، وديــة الأم وغرة 
الجنين. ولو كان جزء الأم لكان بمنزلة اليد والرجل، ولا يجب في هذه الأعضاء شــيء 

بعد إيجاب الدية))).
القول المختار: والذي يترجح في النظر من آراء الفقهاء في المسألة -بعد استعراض 
أدلة كل رأي، وما ورد عليها من مناقشات- هو ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول بأن 
ذكاة الجنيــن بــذكاة أمه؛ إذ إن تذكيــة الجنين بخروجه ميًتًا بعد تذكيــة أمه لا فائدة منه؛ 
لأنــه بتذكية أمه انقطعت عنه كل ســبل الحياة؛ لأن أمه هي ســبيل غذائه الوحيد، فكأنه 
يستمد حياته بحياتها، فلما انقطعت حياتها بالتذكية انقطعت حياته مثلها، فلا يحتاج إلى 

تذكية غيرها.
مما سبق يُُمكن القول: إن النص محل الاحتمال هو ما روي عن أبي سعيد عن النبي 
 قال: ))ذكاةُُ الجنين ذكاةََ أمه((، وأن الاحتمال الوارد على معنى النص: هو 
تغي�ـُر الإعراب: وبيانه: لفظ »ذكاة« الثانية في الحديث الشــريف؛ حيــث ورد فيها ثلاثة 

أوجه للإعراب وردت في ثثلا روايات:
إحداهــا: روايــة الرفع وهــي المشــهورة: وإعرابه: ذكاة أمــه: خبر، والمبتــدأ: ذكاة 

الجنين، ومعنى النص على ذلك: ذكاة الجنين بذكاة أمه، أي بسبب ذكاة أمه.
والروايــة الثانيــة: روايــة النصب على تقديــر: ذكاة الجنيــن مثــل ذكاة أمه، فحذف 
المضــاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، فأعــرب حينئذٍٍ إعرابه، ومعنى النص على ذلك: 

ذكاة الجنين كذكاة أمه، أي بالتذكية.
والروايــة الثالثــة: بنصب كلتــا الذكاتين بتقدير: ذكــوا الجنين ذكاة أمــه)))، وقال في 
النهايــة: »ويروى هذا الحديث بالرفع والنصب، فمن رفعه جعله خبر المبتدأ الذي هو 
ذكاة الجنيــن، فتكــون ذكاة الأم هــي ذكاة الجنين، فلا يحتاج إلى ذبح مســتأنف، ومن 
نصــب كان التقديــر ذكاة الجنيــن كذكاة أمه، فلمــا حذف الجار نصــب، أو على تقدير 
يذكــى تذكيــة مثل ذكاة أمه، فحذف المصدر وصفته وأقــام المضاف إليه مقامه، فلا بد 

)))   البناية 11/ 573.
)))   معالم السنن للخطابي، ط: المطبعة العلمية- حلب، الأولى، 1932م، 4/ 282، النهاية لابن الأثير 2/ 164.
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عنده من ذبح الجنين إذا خرج حًيًّا، ومنهم من يرويه بنصب الذكاتين: أي ذكوا الجنين 
ذكاة أمه«))).

  وعليــه: فتغُيُّر الإعراب هو منشــأ الخلاف، وأشــار إلى ذلــك الإمام القرافي
حيث قال: »ومنشــأ الخلاف قوله  في أبي داود: ))ذكاة الجنين ذكاة أمه(( يروى 
برفــع الذكاتيــن، وهو الأصُحُّ الكثير، وبنصــب الثانية ورفع الأولــى، فعلى الرفع يحل 
بــذكاة أمه؛ لأن القاعــدة أن المبتدأ يجب انحصاره في الخبر، ومنــه: ))تحريمها التكبير 
وتحليلها التســليم((، أي ذكاته محصورة في ذكاة أمه، فلا يحتاج لغيرها، وعلى النصب 
معناه: ذكاة الجنين أن يذكى ذكاة مثل ذكاة أمه، ثم حذف )مثل( وما قلبه وأقيم المضاف 

إليه مقام المضاف، فيفتقر الجنين إلى الذكاة«))).
دلالــة الاحتمال علــى الحكــم الفقهي: إذا ثبــت احتمــال تغُيُّر الإعــراب في النص 
ا بين  الســابق، فقــد أثر في معناه، وجعــل دلالته على الحكم الفقهي ظنيــة، وأوقع خًفًلا
الفقهــاء في حكم الجنين إذا خــرج من بطن أمه ميًتًا بعد تذكيتها بعد اتفاقهم على أنه إذا 
ا على ذبحه لم يحل إلا بذلك على نحو  خــرج مــن بطنها بعد تذكيتها حًيًّا، وكان مقدوًرً

ا. ما ذكرناه آنًفً
 ثانيًًا: أثر تغيُُّر التصريف على معنى النص الشرعي

  المسألة الأولى: 
حكم وطء الزوجة قبل الاغتسال من الحيض

تحرير محل النزاع:
1- محل الاتفاق: اتفق الفقهاء على أنََّ الحيض يمنع أربعة أشياء: 

الأول: فعــل الــصلاة، ووجوبهــا )أعني: أنــه ليس يجــبُُ على الحائــض قضاؤها، 
بخلاف الصوم(.

والثاني: أنه يمنع فعل الصوم لا قضاءه؛ وذلك لحديث عائشة عن عاصم عن معاذة، 
قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟! فقالت: 

)))   النهاية لابن الأثير 2/ 164.
)))   الذخيرة 4/ 129، 130.
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أحروريــة أنت؟ قلت: لســت بحرورية، ولكني أســأل. قالــت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر 
بقضــاء الصــوم، ولا نؤمر بقضاء الــصلاة)))، وإنما قــال بوجوب القضــاء عليها طائفة 

مِنِ الخوارج.
والثالث: الطواف؛ لحديث عائشــة حين أمرها رسول الله  أن تفعل كل 

ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت))).
فِيي  سََِآء�  نـ ٱ�ل� ا�  ُو لـ� ِ فِيي فََٱعۡۡتَزِ� سََِآء�  نـ ٱ�ل� ا�  ُو لـ� ِ }فََٱعۡۡتَزِ� تعالــى:  لقولــه  الفــرج؛  في  الجمــاع  والرابــع: 

ٱلۡمََۡحِِيضِِٱلۡمََۡحِِيضِِ{ ]البقرة: 222[.
2- محل الخلاف: واختلفوا في وطء الحائض في طُهرها، وقبل الاغتسال.

تُوُهُُنََّ مِِنۡۡ 
ۡ
ـرَۡۡنََ فََأۡ تُوُهُُنََّ مِِنۡۡ فََإِذََِا تََطََه�
ۡ
ـرَۡۡنََ فََأۡ 3- ســبب الــخلاف: الاحتمال الــذي في قوله تعالى: }فََإِذََِا تََطََه�

{ ]البقرة: 222[ هل المراد به الطهــر الذي هو انقطاع دم الحيض، أم  ُ مََرََكُُمُُ ٱ�للَّهُ
َ
ُحََي�ـثُُۡ أَ مََرََكُُمُُ ٱ�للَّهُ
َ
حََي�ـثُُۡ أَ

الطهر بالماء؟ ثم إن كان الطهر بالماء فهل المراد به طهر جميع الجسد أم طهر الفرج؟ 
فإن الطهر في كلام العرب وعرف الشرع اسم مشترك يقال على هذه الثلاثة المعاني))).

آراء الفقهاء في المسألة: 
اختلف الفقهاء في حكم وطء الزوجة قبل اغتسالها من المحيض على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء مِنِ المالكية والشــافعية والحنابلة، والإمام زفر 

من الحنفية إلى أنه يحرمُُ وطء الزوجة قبل الاغتسال مِنِ الحيض.
القول الثاني: ذهب الإمام أبو حنيفة  وأصحابه إلى أنََّ ذلك جائز إذا طهرت 
لأكثــر أمــد الحيــض )أي: إن رأت الطهــر بعد أكثــر الحيض الذي هو عشــرة أيام حل 

وطؤها بدون غسلٍٍ، وإن رأته قبل ذلك لم يحل وطؤها إلا بالغسل(.

)))   أخرجه الإمام مسلم في »صحيحه« كتاب: الحيض، باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة )1/ 
265(، ح )335(.

)))   عن عائشــة قالت: ))خرجنا مع النبي  لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا ســرف طمثت، فدخل علي النبي 
 وأنا أبكي، فقال: ما يبكيكِِ؟ قلت: لوددتُُ والله أني لم أحج العام، قال: لعلك نفســتِِ؟ قلت: نعم، قال: 
فإن ذلك شــيء كتبــه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطــوفي بالبيت حتى تطهري(( أخرجه الإمام 

البخاري في »صحيحه« كتاب: الحيض، باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف )1/ 68(، ح )305(.
)))   بداية المجتهد 1/ 62: 64.
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القول الثالث: ذهب الأوزاعي إلى أنها إن غسلت فرجها بالماء جاز وطؤها )أعني: 
كل حائض طهرت متى طهرت( وبه قال أبو محمد بن حزم))).

الأدلة: 
أدلــة القــول الأول: اســتدل أصحــاب القــول الأول علــى أن وطء الحائــض قبــل 
الغســل حــرام وإن انقطع دمها بأدلةٍ مــن الكتاب، والإجماع، والمعقــول، وذلك على 

النحو التالي: 
أولًًا: الكتاب: 

ْاْ ٱلنِّ�سََِآءََ فِيي ٱلۡمََۡحِِيضِِ  ِلُوُ ذٗٗى فََٱعۡۡتَزِ�
َ
ۖ قُُلۡۡ هُُوََ أَ لُُونَكَََ عََنِِ ٱلۡمََۡحِِي�ضِۖ َ��� ْاْ ٱلنِّ�سََِآءََ فِيي ٱلۡمََۡحِِيضِِ وََيَسَۡ‍َٔ ِلُوُ ذٗٗى فََٱعۡۡتَزِ�
َ
ۖ قُُلۡۡ هُُوََ أَ لُُونَكَََ عََنِِ ٱلۡمََۡحِِي�ضِۖ َ��� قال تعالى: }وََيَسَۡ‍َٔ

بُُِّ  ۚ إِنََِّ ٱهللَّه �يُحِ ��للَّهُۚ مََرََكُُمُُ ٱ
َ
تُوُهُُنََّ مِِنۡۡ حََيۡۡثُُ أَ

ۡ
ـرَۡۡنََ فََأۡ ۖ فََإِذََِا تََطََه� ٰ�تَّىٰ يََطۡۡهُُرۡۡ�نَۖ ـنََُّ حََ بُُِّ وََلَاا تََقۡۡرََبُُوه� ۚ إِنََِّ ٱهللَّه �يُحِ ��للَّهُۚ مََرََكُُمُُ ٱ

َ
تُوُهُُنََّ مِِنۡۡ حََيۡۡثُُ أَ

ۡ
ـرَۡۡنََ فََأۡ ۖ فََإِذََِا تََطََه� ٰ�تَّىٰ يََطۡۡهُُرۡۡ�نَۖ ـنََُّ حََ وََلَاا تََقۡۡرََبُُوه�

ِرِِنََي{ ]البقرة: 222[. بِٰ�وَّٰيَِنَ وََيُُحِِبُُّ ٱلۡمُُۡتََطََهِّ� ِرِِنََيٱلَتَّ بِٰ�وَّٰيَِنَ وََيُُحِِبُُّ ٱلۡمُُۡتََطََهِّ� ٱلَتَّ
َّٰتَّى يَطۡهُرۡنَ{ يعني: إذا اغتسلن، فقد اتفق العلماء  َّٰتَّى يَطۡهُرۡنَحَ وجه الدلالة: أن قوله تعالى: }حَ
علــى أن المــرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتســل بالمــاء، أو تتيمم إن تعذر ذلك 
رَّۡهنَ{  رَّۡهنَفَإذَِا تَطَ َّٰتَّى يَطۡهُرۡنَ{ أي: منِ الــدم، }فَإذَِا تَطَ َّٰتَّى يَطۡهُرۡنَحَ عليهــا بشــرطه، وقال ابن عبــاس: }حَ
أي بالماء، وكذا قال مجاهد، وعكرمة، والحســن، ومقاتل بن حيان، والليث بن سعد، 
ِرِينَ{، فأثنى عليهم، فيدل  ِرِينَوَيُحُِّب ٱلمُۡتَطَّه وغيرهــم، ولأن الله تعالــى قال في الآيــة: }وَيُحُِّب ٱلمُۡتَطَّه

على أنه فعل منهم أثنى عليهم به، وفعلهم هو الاغتسال دون انقطاع الدم))).
)))   الزيلعــي: تبيين الحقائق شــرح كنز الدقائق، ط: المطبعة الكبرى الأميرية- بــولاق، القاهرة، الأولى، 1313هـ، 
1/ 58، 59، الاختيار 1/ 28، 29، بدر الدين العيني: البناية شرح الهداية، ط: دار الكتب العلمية- بيروت، الأولى، 
1420هـــ، 2000م، 1/ 654، 655، المــازري: شــرح التلقيــن، ط: دار الغــرب الإسلامي، الأولــى، 2008م، تح: 
محمد المختار السلامي، 1/ 347، 348، الحطاب: مواهب الجليل في شــرح مختصر خليل، ط: دار الفكر، الثالثة، 
1412هـــ، 1992م، 1/ 373، ابن عرفة: حاشــية الدســوقي على الشــرح الكبير، ط: دار الفكــر، 1/ 173، الحاوي 
الكبيــر 9/ 313، إمــام الحرميــن الجوينــي: نهاية المطلب في درايــة المذهــب، ط: دار المنهاج، الأولــى، 1428هـ، 
2007م، تــح: د/ عبــد العظيم الديب، 12/ 391، الرافعي: العزيز شــرح الوجيز، ط: دار الكتــب العلمية- بيروت، 
الأولى، 1417هـ، 1997م، تح: علي محمد عوض، عادل أحمد عبد الموجود، 1/ 298، الزركشي: شرح الزركشي 
على مختصر الخرقي، ط: دار العبيكان، الأولى، 1412هـ، 1992م، 1/ 434، البهوتي: شــرح منتهى الإرادات، ط: 
عالم الكتب، الأولى، 1414هـ، 1992م، 1/ 114، البهوتي: كشــاف القناع عن متن الإقناع، ط: دار الكتب العلمية، 

1/ 199، المحلى 9/ 238: 240.
)))   ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ط: دار الكتب العلمية، الأولى، 1419هـ، تح: محمد حسين شمس الدين، 1/ 

441، تفسير القرطبي 3/ 88، 89، تفسير الطبري 4/ 383، 384، المغني 1/ 246.



125

قفختلاف الاعي في رى معنى النص الشلدة عرت الواالماتحالأثر ا

ثانيًــا: الإجمــاع: كما اســتدل أصحاب القــول الأول بالإجماع، ووجهــه: أن وطء 
الحائــض قبل الغســل حرام وإن انقطــع دمها في قول أكثر أهل العلــم. قال ابن المنذر: 
هــذا كالإجماع منهم. وقال أحمد بن محمد المــروذي: لا أعلم في هذا خلافًا، وحكاه 

إسحاق بن راهويه إجماع التابعين))).
ثالثًا: المعقول: كما استدل أصحاب القول الأول بالمعقول من وجهين:

الأول: أنه شرط لإباحة الوطء شرطين: انقطاع الدم، والاغتسال، فلا يباح إلا بهما، 
اْْ  ِنۡۡهُُمۡۡ رُشُۡۡدٗٗا فََٱدۡۡفََعُُوٓٓ حََ فََإِنِۡۡ ءََانَسَۡۡتُُم مِّ� ْاْ ٱلنِّ�كَِاا ٓ إِذََِا بَلَََغُُو �ٰ حََتَّىٰٓ� �ٰمَىٰ َتَٰ ْاْ ٱ�لۡيَ اْْ وََٱبۡۡتََلُُو ِنۡۡهُُمۡۡ رُشُۡۡدٗٗا فََٱدۡۡفََعُُوٓٓ حََ فََإِنِۡۡ ءََانَسَۡۡتُُم مِّ� ْاْ ٱلنِّ�كَِاا ٓ إِذََِا بَلَََغُُو �ٰ حََتَّىٰٓ� �ٰمَىٰ َتَٰ ْاْ ٱ�لۡيَ كقوله تعالى: }وََٱبۡۡتََلُُو
لَٰ�هَُُمۡۡ{ ]النســاء: 6[ لما اشترط لدفع المال إليهم بلوغ النكاح والرشــد، لم يبح  مۡۡوَٰ

َ
ۡهِِمۡۡ أَ لَٰ�هَُُمۡۡإِلَِيۡ� مۡۡوَٰ
َ
ۡهِِمۡۡ أَ إِلَِيۡ�

إلا بهما، كذا هاهنا.
الثــاني: لأنهــا ممنوعة من الصــاة لحدث الحيــض، فلم يبح وطؤها كمــا لو انقطع 

لأقل الحيض))).
أدلــة القول الثاني: اســتدل أصحــابُُ القول الثاني على أنــه إذا انقطع دمها بعد مضي 
عشــرة أيام، جــاز له أن يطأها قبل الغســل، وإن كان انقطاعه قبل العشــرة لم يجز حتى 
تغتســل، أو يدخل عليها وقت الصلاة بأدلةٍٍ من الكتــاب، والقياس، والمعقول، وذلك 

على النحو التالي: 
أولًًا: الكتاب: 

ْاْ ٱلنِّ�سََِآءََ فِيي ٱلۡمََۡحِِيضِِ  ِلُوُ ذٗٗى فََٱعۡۡتَزِ�
َ
ۖ قُُلۡۡ هُُوََ أَ لُُونَكَََ عََنِِ ٱلۡمََۡحِِي�ضِۖ َ��� ْاْ ٱلنِّ�سََِآءََ فِيي ٱلۡمََۡحِِيضِِ وََيَسَۡ‍َٔ ِلُوُ ذٗٗى فََٱعۡۡتَزِ�
َ
ۖ قُُلۡۡ هُُوََ أَ لُُونَكَََ عََنِِ ٱلۡمََۡحِِي�ضِۖ َ���  قال تعالى: }وََيَسَۡ‍َٔ

بُُِّ  ۚ إِنََِّ ٱهللَّه �يُحِ ��للَّهُۚ مََرََكُُمُُ ٱ
َ
تُوُهُُنََّ مِِنۡۡ حََيۡۡثُُ أَ

ۡ
ـرَۡۡنََ فََأۡ ۖ فََإِذََِا تََطََه� ٰ�تَّىٰ يََطۡۡهُُرۡۡ�نَۖ ـنََُّ حََ بُُِّ وََلَاا تََقۡۡرََبُُوه� ۚ إِنََِّ ٱهللَّه �يُحِ ��للَّهُۚ مََرََكُُمُُ ٱ

َ
تُوُهُُنََّ مِِنۡۡ حََيۡۡثُُ أَ

ۡ
ـرَۡۡنََ فََأۡ ۖ فََإِذََِا تََطََه� ٰ�تَّىٰ يََطۡۡهُُرۡۡ�نَۖ ـنََُّ حََ وََلَاا تََقۡۡرََبُُوه�

ِرِِنََي{ ]البقرة: 222[. بِٰ�وَّٰيَِنَ وََيُُحِِبُُّ ٱلۡمُُۡتََطََهِّ� ِرِِنََيٱلَتَّ بِٰ�وَّٰيَِنَ وََيُُحِِبُُّ ٱلۡمُُۡتََطََهِّ� ٱلَتَّ
َّٰى يَطۡهُرۡنَ{ التخفيف والتشــديد،  َّٰى يَطۡهُرۡنَحَــ وجــه الدلالة: أنه يجــوز في قوله تعالى: }حَــ
فمعنــى التخفيــف حتى ينقطــع حيضها، فحملناه على العشــرة، ومعنى التشــديد حتى 

يغتسلن، فحملناه على ما دونها؛ عملًًا بالقراءتين))).
)))   المغني 1/ 245، 246، كشاف القناع عن متن الإقناع 1/ 199.

)))   المغني 1/ 246.
)))   البناية 1/ 655، الاختيار 1/ 28.
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وقــد نوقش هذا الاســتدلال: بأن أولــى القراءتين بالصواب في ذلك قــراءة مَن قرأ: 
ــرْنَ( بتشــديدها وفتحها، بمعنى: حتى يغتســلن؛ لإجمــاع الجميع على أن  )حَتَّــى يَطَّهَّ

حرامًا على الرجل أن يقرَب امرأته بعد انقطاع دم حيضها حتى تطهر))).
ثانيًا: القياس: كما استدل أصحاب القول الثاني بالقياس، ووجهه: أن وجوب الغسل 

لا يمنع منِ الوطء بالجنابة.
وقد نوقش هذا الاســتدلال: بأن حــدث الحيض آكد منِ حــدث الجنابة، فلا يصح 

قياسه عليه))).
ثالثًا: المعقول: كما استدل أصحاب القول الثاني بالمعقول من وجهين:

الأول: أن مــا قبل العشــرة لا يحكــم بانقطاع الحيض؛ لاحتمال عــود الدم، فيكون 
ا، فإذا اغتســلت، أو مضى عليها وقت صلاة دخلت في حكم الطاهرات، وما بعد  حيًضً
ا؛ فلهذا حل وطؤها))). العشرة حكمنا بانقطاع الحيض؛ لأنها لو رأت الدم لا يكون حيًضً
الثــاني: قــال الجصاص: »واحتج مََن أباح وطأها في ســائر الأحــوال عند مضي أيام 
ٰ�تَّىٰ يََطۡۡهُُرۡۡنََ{ و»حتى«  ٰ�تَّىٰ يََطۡۡهُُرۡۡنََوََلَاا تََقۡۡرََبُُوهُُنََّ حََ حيضها وانقطاع دمها قبل الاغتســال بقوله: }وََلَاا تََقۡۡرََبُُوهُُنََّ حََ
تقتضــي أن يكون حكم ما بعدهــا بخلافها، فذلك عموم في إباحــة وطئها بانقطاع الدم 
 ٓ ءََ إِلَِىٰٓ� ٓ ٰ�تَّىٰ تَ�فِيٓ ْاْ ٱلََّيتِي تََبۡۡيغِي حََ تِٰ�لُُِو ٓ فََقَٰ ءََ إِلَِىٰٓ� ٓ ٰ�تَّىٰ تَ�فِيٓ ْاْ ٱلََّيتِي تََبۡۡيغِي حََ تِٰ�لُُِو ٰ�تَّىٰ مََطۡۡلََعِِ ٱلۡۡفََجۡۡرِِ{ ]القــدر: 5[، }فََقَٰ ٰ�تَّىٰ مََطۡۡلََعِِ ٱلۡۡفََجۡۡرِِحََ كقولــه تعالــى: }حََ
{ ]النساء: 43[، 

ْاْ ـلُُِو ٰ�تَّىٰ تََغۡۡتَس� بِرِِِي سََبِيِلٍٍ حََ ْاْوََلَاا جُُنُُبًًا إِالَّا عَاا ـلُُِو ٰ�تَّىٰ تََغۡۡتَس� بِرِِِي سََبِيِلٍٍ حََ ِ{ ]الحجرات: 9[، }وََلَاا جُُنُُبًًا إِالَّا عَاا مۡۡرِِ ٱللَّهِ�
َ
ِأَ مۡۡرِِ ٱللَّهِ�
َ
أَ

فكانت هذه نهايات لما قدر بها، وكان حكم ما بعدها بخلافها«))).
م لا وجه له)))؛ قال الزيلعي: »وإن انقطع  وقد نوقش هذا الاســتدلال: بأن هذا تحُكُّ
الدم لعشرة أيام حل وطؤها قبل الغسل؛ لأن الحيض لا مزيد له على العشرة، إلا أنه لا 

يستحب قبل الاغتسال؛ للنهي في القراءة بالتشديد«))).

)))   تفسير الطبري 4/ 383، 384.
)))   المغني 1/ 246.

)))   البناية 1/ 655، الاختيار 1/ 28.
)))   أحكام القرآن للجصاص 1/ 422.

)))   تفسير القرطبي 3/ 89.
ا: البناية 1/ 655. )))   تبيين الحقائق 1/ 59، وينظر أيًضً
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أدلة القول الثالث: اســتدل أصحاب القول الثالث على أنها إن غسلت فرجها بالماء 
جاز وطؤها بأدلةٍٍ من الكتاب والمعقول على النحو التالي: 

: الكتاب:  أوالًا
ْاْ ٱلنِّ�سََِآءََ فِيي ٱلۡمََۡحِِيضِِ  ِلُوُ ذٗٗى فََٱعۡۡتَزِ�

َ
ۖ قُُلۡۡ هُُوََ أَ لُُونَكَََ عََنِِ ٱلۡمََۡحِِي�ضِۖ َ��� ْاْ ٱلنِّ�سََِآءََ فِيي ٱلۡمََۡحِِيضِِ وََيَسَۡ‍َٔ ِلُوُ ذٗٗى فََٱعۡۡتَزِ�
َ
ۖ قُُلۡۡ هُُوََ أَ لُُونَكَََ عََنِِ ٱلۡمََۡحِِي�ضِۖ َ��� قال تعالى: }وََيَسَۡ‍َٔ

بُُِّ  ۚ إِنََِّ ٱهللَّه �يُحِ ��للَّهُۚ مََرََكُُمُُ ٱ
َ
تُوُهُُنََّ مِِنۡۡ حََيۡۡثُُ أَ

ۡ
ـرَۡۡنََ فََأۡ ۖ فََإِذََِا تََطََه� ٰ�تَّىٰ يََطۡۡهُُرۡۡ�نَۖ ـنََُّ حََ بُُِّ وََلَاا تََقۡۡرََبُُوه� ۚ إِنََِّ ٱهللَّه �يُحِ ��للَّهُۚ مََرََكُُمُُ ٱ

َ
تُوُهُُنََّ مِِنۡۡ حََيۡۡثُُ أَ

ۡ
ـرَۡۡنََ فََأۡ ۖ فََإِذََِا تََطََه� ٰ�تَّىٰ يََطۡۡهُُرۡۡ�نَۖ ـنََُّ حََ وََلَاا تََقۡۡرََبُُوه�

ِرِِنََي{ ]البقرة: 222[. بِٰ�وَّٰيَِنَ وََيُُحِِبُُّ ٱلۡمُُۡتََطََهِّ� ِرِِنََيٱلَتَّ بِٰ�وَّٰيَِنَ وََيُُحِِبُُّ ٱلۡمُُۡتََطََهِّ� ٱلَتَّ
وجــه الدلالة: أنــه  لم يبح وطء الحائــض إلا بوجهين اثنيــن: وهي أن تطهر، 
وأن تطهــر؛ لأن الضميــر الذي في }تََطََهََّرۡۡنََتََطََهََّرۡۡنََ{ راجع بلا خلاف من أحد ممن يحســن 
العربيــة إلى الضمير الذي في }يََطۡۡهُُرۡۡنََيََطۡۡهُُرۡۡنََ{، والضميــر الذي في }يََطۡۡهُُرۡۡنََيََطۡۡهُُرۡۡنََ{ راجع إلى 
الحيــض، فكان معنى }يََطۡۡهُُرۡۡنََيََطۡۡهُُرۡۡنََ{ هو انقطــاع الحيض، وظهور الطهر؛ لأنه لم يضف 
الفعل إليهن، وكان معنى }يََطۡۡهُُرۡۡنََيََطۡۡهُُرۡۡنََ{ فعلًاا يفعلنه؛ لأنه رد الفعل إليهن، فوجب حمل 
الآية على مقتضاها وعمومها، لا يجوز غير ذلك، ولا يجوز تخصيصها، ولا الاختصار 
ا عن  على بعض ما يقع عليه لفظها دون كل ما يقع عليه بالدعوى الكاذبة، فيكون إخباًرً

مراد الله تعالى بما لم يخبر به  عن مراده))).
وقــد نوقش هذا الاســتدلال: بأن الطهر الذي يحل به جمــاع الحائض الذي يذهب 
عنهــا الــدم هو تطهرها بالماء كطهر الجنب، ولا يجزئ مــن ذلك تيمم ولا غيره، وإلى 

هذا ذهب جمهور العلماء والمفسرين))).
ثاني�ـًا: المعقول: كما اســتدل أصحاب القــول الثالث بالمعقــول، ووجهه: أنه صح 
أن كل مــا يقع عليه اســم »الطهر« بعــد أن »يطهرن« فقد حللن بــه، والوضوء تطهر بلا 
خلاف، وغســل الفــرج بالمــاء تطهر كذلك، وغســل جميع الجســد تطهــر، فبأي هذه 

الوجوه تطهرت التي رأت الطهر مِنِ الحيض فقد حل به لنا إتيانها))). 

)))   المحلى 9/ 239، 240.
)))   تفسير القرطبي 3/ 88.

)))   المحلى 9/ 240.
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وقد نوقش هذا الاســتدلال: بأنه قد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا 
تحل حتى تغتسل بالماء، أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها بشرطه))).

القول المختار: والذي يترجح في النظر من آراء الفقهاء في المســألة -بعد استعراض 
أدلــة كل رأي- ومــا ورد عليها من مناقشــات هو ما ذهب إليه أصحــاب القول الأول: 
مــن أنــه يحرم وطء الزوجــة قبل الاغتســال مِِن الحيض؛ لقــوة أدلتهــم، وسلامتها من 
المعارضة، قال ابن رشــد: »وقد رجح الجمهــور مذهبهم بأن صيغة التفعل إنما تنطلق 
على ما يكون مِنِ فعل المكلفين، لا على ما يكون مِنِ فعل غيرهم، فيكون قوله تعالى: 
}ف�ـَإِذََِا تََطََهََّرۡۡنََف�ـَإِذََِا تََطََهََّرۡۡنََ{ أظْْهََرََ في معنى الغســل بالماء منــه في الطهر الذي هــو انقطاع الدم، 
والأظهــر يجب المصير إليه حتى يدل الدليل على خلافه، ورجح أبو حنيفة مذهبه بأن 
ٰ�تَّىٰ يََطۡۡهُُرۡۡنََ{ هو أظهر في الطهــر الذي هو انقطاع دم  ٰ�تَّىٰ يََطۡۡهُُرۡۡنََحََ لفــظ يفعلــن في قوله تعالــى: }حََ

الحيض منه في التطهر بالماء، والمسألة كما ترى محتملة«))).
���َــلُُونَكَََ  ���َــلُُونَكَََ وََيَسَۡ‍َٔ ممــا ســبق يُُمكن القــول: إن النص محل الاحتمال هو قوله تعالى: }وََيَسَۡ‍َٔ
 ۖ ٰ�تَّىٰ يََطۡۡهُُرۡۡ�نَۖ ْاْ ٱلنِّ�سََِآءََ فِيي ٱلۡمََۡحِِيضِِ وََلَاا تََقۡۡرََبُُوهُُنََّ حََ ِلُوُ ذٗٗى فََٱعۡۡتَزِ�

َ
ـوََُ أَ ۖ قُُلۡۡ ه� ۖ عََنِِ ٱلۡمََۡحِِي�ضِۖ ٰ�تَّىٰ يََطۡۡهُُرۡۡ�نَۖ ْاْ ٱلنِّ�سََِآءََ فِيي ٱلۡمََۡحِِيضِِ وََلَاا تََقۡۡرََبُُوهُُنََّ حََ ِلُوُ ذٗٗى فََٱعۡۡتَزِ�
َ
ـوََُ أَ ۖ قُُلۡۡ ه� عََنِِ ٱلۡمََۡحِِي�ضِۖ

{ ]البقــرة: 222[، وإن الاحتمال الوارد على  ُ مََرََكُُمُُ ٱ�للَّهُ
َ
تُوُهُُنََّ مِِنۡۡ حََيۡۡثُُ أَ

ۡ
ُف�ـَإِذََِا تََطََهََّرۡۡنََ فََأۡ مََرََكُُمُُ ٱ�للَّهُ

َ
تُوُهُُنََّ مِِنۡۡ حََيۡۡثُُ أَ

ۡ
ف�ـَإِذََِا تََطََهََّرۡۡنََ فََأۡ

ٰ�تَّىٰ  ٰ�تَّىٰ حََ معنــى النص: هو تغي�ـُر التصريف: وبيانه: لفــظ: }يََطۡۡهُُرۡۡنََيََطۡۡهُُرۡۡنََ{ في قولــه تعالى: }حََ
يََطۡۡهُُرۡۡنََيََطۡۡهُُرۡۡنََ{)))، ورد في أصله الصرفي وجهان ترتب عليهما قراءتان متواترتان:

)))   تفسير ابن كثير 1/ 441.
)))   بداية المجتهد 1/ 64.

)))   جاء في شــرح التلقين: »وقد اختلفت القراءة في }يََطۡۡهُُرۡۡنََيََطۡۡهُُرۡۡنََ{، فقرئ بالتشــديد والتخفيف، والظاهر أن التشــديد 
يفيــد الغســل، والتخفيف يفيــد زوال الدم. فإن قيل: قد يفيد التشــديد زوال الدم، قيل: صيغة تفعل إنما تســتعمل فيما 
يكتســب بمثل تكلم وتعلم. وزوال الدم لا يكتســب. فإن قيل قد قالوا: تكسر الكوز وتقطع الحبل. والكوز والحبل لا 
يكتســبان الفعــل المضاف إليهما. قيل: هذا مجاز. والأصل في اللســان ما قلناه، فإذا ثبت هــذا قلنا: قد وضح أن قوله: 
»حتى يطهرن« على قراءة التشديد. يفيد منع الوطء قبل الاغتسال. وأما قراءة التخفيف فإن قلنا: إن التخفيف يستعمل 
في اللســان في الاغتســال يقــال: طهرت المرأة إذا اغتســلت، لــم يكن بين القراءتيــن تعارض، إذا حملنــا }يََطۡۡهُُرۡۡنََيََطۡۡهُُرۡۡنََ{ 
بالتخفيــف على الغســل. وإن ســلمنا أن الظاهر في قراءة التخفيــف زوال الدم، قلنا: هاتان قراءتان همــا كآيتين. فكأنه 
قــال: في الآيــة لا تقربوهــن حتــى يزول الدم. وقــال: في آية أخــرى لا تقربوهن حتى يغتســلن. فذكر غايــة، وذكر غاية 
ا. ويعضد هذا بقوله: }فََإِذََِا فََإِذََِا  بعدهــا. فيمنــع ما بعد الغاية الأولى بما تضمنته الغاية الثانية، وتصير كآية ثانية زادت حكًمً
تََطََهََّرۡۡنََتََطََهََّرۡۡنََ{، وهذا كلام متعلق بما قلبه، تعلق الشرط بالمشروط. ولا شك في حمل هذا الكلام الثاني على الغسل؛ لأنه 
ا. والتشديد يفيد الغسل، مع أنه سبحانه ختم الآية بالثناء على المتطهرين، ولا يثني على المكلف إلا  لم يقرأ إلا مشدًدً
بما يكتســب، وإذا ثبت حمل الكلام الثاني على الغســل، كان دليله أنهن إذا لم يتطهرن، فلا تأتوهن، فقد صار دليل هذا 
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أحدهما: التخفيف }يََطۡۡهُُرۡۡنََيََطۡۡهُُرۡۡنََ{ بسكون الطاء وضم الهاء، وبه قرأ ابن كثير، ونافع، 
وأبــو عمرو، وابن عامر، وعاصم في رواية حفصٍٍ عنه)))، وأصل }يََطۡۡهُُرۡۡنََيََطۡۡهُُرۡۡنََ{ الصرفي: 
أن ماضيــه طََهُُــرْْن، ومضارعــه: يََطْْهُُرن من الطهــارة، يقال: طهُُرت امــرأة من حيضها، 
وذلك إذا انقطع الحيض، ومعنى النص بذلك: »إذا انقطع الدم أُُبيح وطؤهن«، وبذلك 
تكون الحجة لمن خفف أنه أراد: زوال الدم؛ لأن يطهرن مِنِ طهرت امرأة مِنِ حيضها، 
وذلــك إذا انقطع الحيض، فالمعنى: لا تقربوهن حتى يزول عنهن الدم؛ لأن ذلك ليس 

من فعلهن، ثم قال: }فََإِذََِا تََطََهََّرۡۡنََفََإِذََِا تََطََهََّرۡۡنََ{؛ يعني بالماء))).
ثانيهمــا: بالتشــديد »يََطََّهََّــرن« بتشــديد الطاء والهــاء وفتحهما، وهي قــراءة حمزة، 
والكســائي)))، وأصلــه: يََتََطََهََّــرْْن، فســكن التــاء، وقلبهــا طــاء وأدغمهمــا، والتطهــر: 
الاغتســال، وعنــى النص بذلــك: »إذا انقطع الدم، واغتســلن أُُبيح وطؤهــن«، وبذلك 
تكون الحجة لمن شــدََّد: أنه طابق بين اللفظيــن؛ لقوله: »فإذا تطهرن«، وكلتا القراءتين 

مما يجب العمل به))).
دلالــة الاحتمال على الحكم الفقهي: إذا تقرََّر دخول الاحتمال على النص الســابق 
ا بين الفقهاء في حكم وطء الزوجة قبل  فقد جعل دلالته على الحكم ظنية، وأوقع خًفًلا

ا))). اغتسالها على نحو ما ذكرناه آنًفً
الخطــاب الثاني يطابق ما اقتضته قراءة التشــديد. ويجب النظر في قراءة التخفيــف، فيعلم أنها إنما تفيد إباحة الوطء من 
جهة دليل الخطاب، وأهل الأصول مختلفون في إثباته ونفيه. ولا شــكََّ في أن مثبتيه يثبتونه ها هنا«. شــرح التلقين 1/ 

.348 ،347
)))   السبعة في القراءات لابن مجاهد 1/ 182، ابن الجزري، شرح طيبة النشر في القراءات، ط: دار الكتب العلمية- 

بيروت، الثانية، 1420هـ، 2000م، 1/ 196.
)))   السبعة في القراءات لابن مجاهد 1/ 182، شرح طيبة النشر لابن الجزري 1/ 196، الحجة في القراءات السبع 

لابن خالويه 1/ 196، الرازي، مفاتيح الغيب، ط: دار إحياء التراث العربي- بيروت، الثالثة، 1420هـ، 6/ 419.
)))   التبيان للعكبري 1/ 178، السبعة في القراءات لابن مجاهد 1/ 182، شرح طيبة النشر لابن الجزري 1/ 196، 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري 1/ 265.
)))   الحجة في القراءات السبع لابن خالويه 1/ 196، تفسير الرازي 6/ 419، أبو حيان، البحر المحيط في التفسير، 
ط: دار الفكــر- بيــروت، 1420هـــ، تح: صدقي محمد جميل، 2/ 424، أبو إســحاق الثعبلي، الكشــف والبيان عن 
تفســير القرآن، ط: دار إحياء التراث العربي- بيروت، الأولى، 1422هـ، 2002م، تح: الإمام أبي محمد بن عاشــور، 

.159 /2
ٰ�تَّىٰ يََطۡۡهُُرۡۡنََ{، قال ابن العربي: ســمعت الشاشــي في  ٰ�تَّىٰ يََطۡۡهُُرۡۡنََوََلَاا تََقۡۡرََبُُوهُُنََّ حََ )))   جــاء في تفســير القرطبي: »قوله تعالــى: }وََلَاا تََقۡۡرََبُُوهُُنََّ حََ
مجلــس النظــر يقــول: إذا قيل لا تقــرب )بفتح الراء( كان معنــاه: لا تبلس بالفعــل، وإن كان بضم الــراء كان معناه: لا 
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العدد الرابع والخمسون

مََة غير المتزوجة
َ
 المسألة الثانية: زنا الأَ

تحرير محل النزاع: 
1- محل الاتفاق: اتفق الفقهاء على أن الأَمَََة إذا تزوجت وزنت أن حدها خمســون 
ى�عَلَى  ـةَٖٖ فََعََلََيۡۡه�ـنََِّ نِصِۡۡفُُ مََا  حِِٰ��ش َ بِفَِٰ تََ�يۡنَ

َ
حۡۡصِِنََّ فََإِنِۡۡ أَ

ُ
ى�عَلَى ف�ـَإِذََِآ أُ ـةَٖٖ فََعََلََيۡۡه�ـنََِّ نِصِۡۡفُُ مََا  حِِٰ��ش َ بِفَِٰ تََ�يۡنَ

َ
حۡۡصِِنََّ فََإِنِۡۡ أَ

ُ
جلــدة؛ لقولــه تعالــى: }ف�ـَإِذََِآ أُ

تِِٰ� مِِنََ ٱلۡۡعََذََابِِ{ ]النساء: 25[. تِِٰ� مِِنََ ٱلۡۡعََذََابِِٱلۡمُُۡحۡۡصََنَٰ ٱلۡمُُۡحۡۡصََنَٰ
2ـ محل الخلاف: واختلفوا إذا لم تتزوج.

3ـــ ســبب الــخلاف: الاشتراك الــذي في اســم الإحصــان في قولــه تعالــى: }فََإِذََِآ فََإِذََِآ 
حۡۡصِِنََّ{؛ فمََن فهم من الإحصــان التزوج وقال بدليل الخطاب قــال: لا تجلد الغير 

ُ
حۡۡصِِنََّأُ
ُ
أُ

ا في المتزوجة وغيرها))). المتزوجة، ومََن فهم مِنِ الإحصان الإسلام جعله عاًمًّ
آراء الفقهاء في المسألة: 

اختلف الفقهاء في حكم الأمة غير المتزوجة إذا زنت على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، وقول للإمام الشــافعي 
، وروايــة للحنابلة إلى وجوب الحد وهو خمســون جلدًةً على الأمََة إذا زنت، 

متزوجًةً كانت أو غير متزوجة))).
القــول الثاني: ذهب إلى وجوب الحد المذكور على الأمة إذا زنت وكانت متزوجة، 
فــإن كانت غير متزوجــة فلا حد عليها، وهو مذهب ابن عبــاس  وقول للإمام 

الشافعي ، ورواية للحنابلة))).
تــدْْنُُ منــه. وقــرأ نافع، وأبو عمــرو، وابن كثير، وابن عامــر، وعاصم في رواية حفــصٍٍ عنه }يََطۡۡهُُرۡۡنََيََطۡۡهُُرۡۡنََ{ بســكون الطاء 
وضــم الهاء. وقرأ حمزة، والكســائي، وعاصم في رواية أبي بكر والمفضل »يطهرن« بتشــديد الطــاء والهاء وفتحهما. 
وفي مصحــف أُُب�ـَي وعبد الله »يتطهرن«. وفي مصحف أنس بن مالك »ولا تقربوا النســاء في محيضهن واعتزلوهن حتى 
ا على الرجل  يتطهرن«. ورجح الطبري قراءة تشــديد الطاء، وقال: هي بمعنى يغتســلن؛ لإجماع الجميع على أن حراًمً
أن يقرب امرأته بعد انقطاع الدم حتى تطهر. قال: وإنما الخلاف في الطهر ما هو، فقال قوم: هو الاغتسال بالماء. وقال 
قوم: هو وضوء كوضوء الصلاة. وقال قوم: هو غسل الفرج، وذلك يحلها لزوجها وإن لم تغتسل من الحيضة، ورجح 

أبو علي الفارسي قراءة تخفيف الطاء؛ إذ هو ثلاثي مضاد لطمث وهو ثلاثي«. تفسير القرطبي 3/ 88.
))) بداية المجتهد 4/ 220.

))) فتح القدير على الهداية للكمال بن الهمام، ط: مطبعة الحبلي- مصر، الأولى، 1970م، 5/ 233، بداية المجتهد 
4/ 220، المعونــة 1/ 1381، الحــاوي 13/ 243، بحر المذهب 13/ 40، البيان 12/ 356، المغني 12/ 331، 

الإنصاف 26/ 264.
))) الحاوي 13/ 242، 243، بحر المذهب 13/ 40، المغني 12/ 331، أحكام القرآن للجصاص 2/ 212.
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، وهو  القــول الثالث: ذهب إلــى أن الأمََة غير المتزوجة إذا زنت عليهــا الحد كاملًاا
رواية للشافعية، والحنابلة))).

الأدلة: 
أدلة القول الأول: اســتدل أصحاب القول الأول على وجوب الحد وهو خمســون 
جلدة على الأمة إذا زنت، متزوجة كانت أو غير متزوجة بأدلةٍٍ من الكتاب والســنة على 

النحو التالي: 
: الكتاب:  أوالًا

ةٖٖ{ ]النور: 2[. َ ْاْئَةَََ جََلۡدَ� ِنۡۡهُُمََا مِِ �ٰحِِدٖٖ مِّ� َ وَٰ ْاْو كُلَّ�  ُ ةٖٖٱلزََّانِيََِةُُ وََٱلزََّاينِي فََٱجۡۡ�لِدُ َ ْاْئَةَََ جََلۡدَ� ِنۡۡهُُمََا مِِ �ٰحِِدٖٖ مِّ� َ وَٰ ْاْو كُلَّ�  ُ 1- قال تعالى: }ٱلزََّانِيََِةُُ وََٱلزََّاينِي فََٱجۡۡ�لِدُ
وجــه الدلالة: هذا حد الزاني الحر البالغ البكــر، وكذلك الزانية البالغة البكر الحرة. 
وثبت بالســنة تغريب عام على الخلاف في ذلك. وأما المملوكات فالواجب خمســون 
تِِٰ� مِِنََ  ى�عَلَى ٱلۡمُُۡحۡۡصََنَٰ ـَا  ـةَٖٖ فََعََلََيۡۡهِِنََّ نِصِۡۡفُُ م� حِِٰ��ش َ بِفَِٰ تََ�يۡنَ

َ
تِِٰ� مِِنََ فََإِنِۡۡ أَ ى�عَلَى ٱلۡمُُۡحۡۡصََنَٰ ـَا  ـةَٖٖ فََعََلََيۡۡهِِنََّ نِصِۡۡفُُ م� حِِٰ��ش َ بِفَِٰ تََ�يۡنَ
َ
جلــدة؛ لقوله تعالى: }فََإِنِۡۡ أَ

ٱلۡۡعََذََابِِٱلۡۡعََذََابِِ{ ]النساء: 25[ وهذا في الأمََة، ثم العبد في معناها))).
تِِٰ�  ى�عَلَى ٱلۡمُُۡحۡۡصََنَٰ حِِٰ�شََةٖٖ فََعََلََيۡۡهِِنََّ نِصِۡۡفُُ مََا  َ بِفَِٰ تََ�يۡنَ

َ
حۡۡصِِنََّ فََإِنِۡۡ أَ

ُ
تِِٰ� فََإِذََِآ أُ ى�عَلَى ٱلۡمُُۡحۡۡصََنَٰ حِِٰ�شََةٖٖ فََعََلََيۡۡهِِنََّ نِصِۡۡفُُ مََا  َ بِفَِٰ تََ�يۡنَ

َ
حۡۡصِِنََّ فََإِنِۡۡ أَ

ُ
2- قال تعالى: }فََإِذََِآ أُ
مِِنََ ٱلۡۡعََذََابِِمِِنََ ٱلۡۡعََذََابِِ{ ]النساء: 25[.

( بالفتح، ومعناها: أســلمن، وعليه فلا يُشــرط في إقامة  وجه الدلالة: قراءة )أَحْصَنَّ
الحد على الأمة أن تكون متزوجة))).

ثانيًًا: السنة النبوية المطهرة: 
عن أبي هريرة وزيد بن خالد : أن رســول الله  سُُــئل عن الأمة 
إذا زنــت ولــم تحصن قــال: ))إن زنت فاجلدوهــا، ثم إن زنت فاجلدوهــا، ثم إن زنت 

فبيعوها ولو بضفير(( قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة))).

))) الحاوي 13/ 242، 243، بحر المذهب 13/ 40، المغني 12/ 331.
))) تفسير القرطبي 12/ 159، تفسير النسفي 2/ 486.

))) فتح القدير 5/ 233، بحر المذهب 13/ 40، البيان 12/ 356.
))) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: بيع العبد الزاني، )3/ 71(، ح )2153(.
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وجــه الدلالة: في قوله: ))ولو بضََفِِيرٍ((؛ أي حلٍٍب من شــعر: معنــاه المبالغة في التزهيد 
فيهــا، وليس هذا من وجه إضاعة المال؛ لأن أهل المعاصي مأمور بقطعهم ومنابذتهم. 
وقولــه: ))ثــم إن زنت الثالثــة فبيعوها(( ولم يذكر الحــد اكتفاء بما تقدم مــن تقرر الحد 
تِِٰ� مِِنََ  ى�عَلَى ٱلۡمُُۡحۡۡصََنَٰ حِِٰ�شََةٖٖ فََعََلََيۡۡهِِنََّ نِصِۡۡفُُ مََا  َ بِفَِٰ تََ�يۡنَ

َ
تِِٰ� مِِنََ فََإِنِۡۡ أَ ى�عَلَى ٱلۡمُُۡحۡۡصََنَٰ حِِٰ�شََةٖٖ فََعََلََيۡۡهِِنََّ نِصِۡۡفُُ مََا  َ بِفَِٰ تََ�يۡنَ
َ
ووجوبه، وقد قال تعالى: }فََإِنِۡۡ أَ

ٱلۡۡعََذََابِِٱلۡۡعََذََابِِ{ يعنى: الجلــد؛ لأن الرجم لا يتنصف، وإحصان الأمــة إسلامها عند مالك 
والكوفيين والشافعي وجماعة))).

أدلــة القول الثاني: اســتدلَّ أصحــابُ القول الثاني على وجوب الحــد المذكور على 
الأمة إذا زنت وكانت متزوجة، فإن كانت غير متزوجة فلا حد عليها، بأدلةٍ من الكتاب 

والمعقول على النحو التالي: 
: الكتاب:  أوالًا

تِِٰ�  ى�عَلَى ٱلۡمُُۡحۡۡصََنَٰ ـةَٖٖ فََعََلََيۡۡهِِنََّ نِصِۡۡفُُ مََا  حِِٰ��ش َ بِفَِٰ تََ�يۡنَ
َ
حۡۡصِِنََّ فََإِنِۡۡ أَ

ُ
تِِٰ� فََإِذََِآ أُ ى�عَلَى ٱلۡمُُۡحۡۡصََنَٰ ـةَٖٖ فََعََلََيۡۡهِِنََّ نِصِۡۡفُُ مََا  حِِٰ��ش َ بِفَِٰ تََ�يۡنَ

َ
حۡۡصِِنََّ فََإِنِۡۡ أَ

ُ
قال تعالى: }فََإِذََِآ أُ

مِِنََ ٱلۡۡعََذََابِِمِِنََ ٱلۡۡعََذََابِِ{ ]النساء: 25[.
{ بالضم، وحملــوا معناها على التــزوج، أي: فإذا  حۡصِنَّ

ُ
حۡصِنَّأ
ُ
وجــه الدلالة: قــراءة }أ

تزوجن، وعليه فإن مَن لم تتزوج فلا حد عليها.
ثانيًًا: المعقول: كما استدل أصحاب القول الثاني بالمعقول، ووجهه: دليل الخطاب 
حۡۡصِِنََّ{ شــرط، ويقتضــي انتفاء 

ُ
حۡۡصِِنََّف�ـَإِذََِآ أُ
ُ
في صــورة مفهــوم الشــرط، فقوله تعالى: }ف�ـَإِذََِآ أُ

المشروط عند عدم الشرط، وإلا لم يكن لذكره فائدة))).
أدلــة القول الثالث: اســتدل أصحاب القول الثالث علــى أن الأمَة غير المتزوجة إذا 

زنت عليها الحد كاملًًا بدليلٍ من الكتاب على النحو التالي: 
ةٖٖ{ ]النور: 2[. َ ْاْئَةَََ جََلۡدَ� ِنۡۡهُُمََا مِِ �ٰحِِدٖٖ مِّ� َ وَٰ ْاْو كُلَّ�  ُ ةٖٖٱلزََّانِيََِةُُ وََٱلزََّاينِي فََٱجۡۡ�لِدُ َ ْاْئَةَََ جََلۡدَ� ِنۡۡهُُمََا مِِ �ٰحِِدٖٖ مِّ� َ وَٰ ْاْو كُلَّ�  ُ قال تعالى: }ٱلزََّانِيََِةُُ وََٱلزََّاينِي فََٱجۡۡ�لِدُ

وجــه الدلالة: عموم الآيــة الكريمة في وجوب الحد على كل مَــن زنا؛ رجلًًا كان أم 
ا كان أم مملوكًا))). امرأة، حرًّ

))) شرح صحيح البخاري لابن بطال 6/ 283، فيض الباري على صحيح البخاري 3/ 453.
))) بداية المجتهد 4/ 220، بحر المذهب 13/ 40، المغني 12/ 331.

))) الحاوي 13/ 242، المغني 12/ 331.
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القول المختار: والذي يترجََّح في النظر من آراء الفقهاء في المسألة -بعد استعراض 
أدلــة كل رأي- ومــا ورد عليها من مناقشــات هو ما ذهب إليه أصحــابُُ القول الأول: 
ا، تزوجت أو لا؛ لعمــوم النصوص، ولورود النص في  بوجــوب الحد على الأمــة مُُطًقًل

إيجاب الحد على الأمة قبل التزويج.
حۡۡصِِنََّ 

ُ
حۡۡصِِنََّ فََإِذََِآ أُ
ُ
مما ســبق يمكــن القول: إن النص محــل الاحتمال هو قوله تعالــى: }فََإِذََِآ أُ

تِِٰ� مِِنََ ٱلۡۡعََذََابِِ{ ]النساء: 25[، وإن  ى�عَلَى ٱلۡمُُۡحۡۡصََنَٰ حِِٰ�شََةٖٖ فََعََلََيۡۡهِِنََّ نِصِۡۡفُُ مََا  َ بِفَِٰ تََ�يۡنَ
َ
تِِٰ� مِِنََ ٱلۡۡعََذََابِِفََإِنِۡۡ أَ ى�عَلَى ٱلۡمُُۡحۡۡصََنَٰ حِِٰ�شََةٖٖ فََعََلََيۡۡهِِنََّ نِصِۡۡفُُ مََا  َ بِفَِٰ تََ�يۡنَ
َ
فََإِنِۡۡ أَ

الاحتمــال الوارد على معنــى النص: هو تغيُُّر التصريف: وبيانــه: لفظ »أحصنََّ«؛ حيث 
ورد في تصريفه وجهان ترتب عليهما قراءتان متواترتان:

حۡۡصِِنََّ{: بضم الهمزة، وكســر الصاد بالبناء لما لم يُُسم فاعله، وهذه 
ُ
حۡۡصِِنََّأُ
ُ
أحدهما: }أُ

قــراءة حفــص، وابن عامر، ونافع، وابــن كثير، وأبي جعفر، وأبي عمــرو، ويعقوب)))، 
ا، وامرأة  وأصــل )الإحصان( المنع، ومنــه: مدينة حصينــة، أي: إذا بنيت حولها ســوًرً
حََاصِِــن وحََصََــان: أي عفيفة، متزوجــة ذات زوج أحصنها زوجها، فــكل امرأة عفيفة 
فهــي محصنة، وأحصن بــالإسلام، أي: منعه من الوقوع في المحظــور)))، ومعناه على 
هــذه القــراءة: أُُحصن بــالأزواج، ويصير معنى النــص على ذلك: فــإذا تزوجن فصرن 
محصنات، أي: ممنوعات الفروج من الحرام بالزواج، فإن أتين بفاحشةٍٍ فعليهن نصف 

ما على الأبكار من العذاب))). 
ثانيهمــا: )أََحْْصََــنََّ(: بفتح الهمزة والصاد فعل لازم على بنــاء الفعل للفاعل، وهذه 
قــراءة حمزة، والكســائي، وعاصم في روايــة أبي بكر عنه)))، ومعناه علــى هذه القراءة: 
أُُحصن بالإسلام، ويصير معنى النص بذلك: ومََن لم يستطع أن ينكح الحرائر المؤمنات 
فلينكح المملوكات مِنِ المؤمنات، فإذا أســلمن صــرن ممنوعات الفروج مِنِ أن يقعن 
في الحرام بالإسلام، فإن أتين بفاحشــةٍٍ فعليهن نصف ما على الحرائر مِنِ العذاب، أي: 

))) التيسير في القراءات 1/ 95، السبعة في القراءات لابن مجاهد 1/ 231، شرح طيبة النشر لابن الجزري 1/ 214.
))) تهذيب اللغة 4/ 144، مختار الصحاح 1/ 75.

))) تفسير الطبري 6/ 605، أحكام القرآن للجصاص 2/ 212، أحكام القرآن لابن العربي 1/ 517.
))) التيسير في القراءات 1/ 95، السبعة في القراءات لابن مجاهد 1/ 231، شرح طيبة النشر لابن الجزري 1/ 214.
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الحــد))). وضعــف جماعة القول الثاني؛ لأن الله تعالى وصــف الإماء قبيل هذه الجملة 
ِن  ِن مِّ� تِِٰ�{، فمــن البعيد أن يقول: }مِّ� تِٰ�كُُِمُُ ٱلۡمُُۡؤۡۡمِِنَٰ ِن فََتََيَٰ تِِٰ�مِّ� تِٰ�كُُِمُُ ٱلۡمُُۡؤۡۡمِِنَٰ ِن فََتََيَٰ بالإيمــان في قوله تعالــى: }مِّ�
تِِٰ�{، ثم يقول: فإذا آمنََّ فعليهن، لكن أجاب أصحاب القول الثاني  تِٰ�كُُِمُُ ٱلۡمُُۡؤۡۡمِِنَٰ تِِٰ�فََتََيَٰ تِٰ�كُُِمُُ ٱلۡمُُۡؤۡۡمِِنَٰ فََتََيَٰ
تِِٰ�{ كان في حكمٍٍ وهو النكاح،  تِٰ�كُُِمُُ ٱلۡمُُۡؤۡۡمِِنَٰ ِن فََتََيَٰ تِِٰ�مِّ� تِٰ�كُُِمُُ ٱلۡمُُۡؤۡۡمِِنَٰ ِن فََتََيَٰ بــأن اعتبار الإيمان في قولــه: }مِّ�
حۡۡصِِنََّ{ في حكمٍٍ آخر وهو: إتيان الفاحشــة، فلا تعارض بينهما)))، 

ُ
حۡۡصِِنََّفََإِذََِآ أُ
ُ
وفي قوله: }فََإِذََِآ أُ

وذكر ابن كثير في تفســيره أن معنى القراءتين واحــد، وأن العلماء اختلفوا في المراد بها، 
فمنهــم مََــن قال: إن المــراد بهــا الإسلام، وبعضهم قال: إنــه التزويج، وهــو بعيد والله 
أعلم، والصحيح أنهما متباينان كما ســبق بيانه، وهو ما نصره كثير مِنِ المفســرين كابن 

جرير وغيره))).
دلالــة الاحتمال على الحكم الفقهي: إذا ثبت ذلــك الاحتمال فقد أثر في تغُيُّر معنى 
ا بين الفقهاء في حكم الأمََة  النص، وجعل دلالته على الحكم الفقهي ظنية، وأوقع خًفًلا
ا.  غير المتزوجة إذا زنت على ثلاثة أقوال -مبناها على التغُيُّر الصرفي- كما ذكرناه آنًفً

))) تفسير الطبري 6/ 605، أحكام القرآن لابن العربي 1/ 517، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/ 143.
))) أحكام القرآن للجصاص 2/ 212، مفاتيح الغيب للرازي 10/ 52.

))) تفسير الطبري 6/ 605، تفسير القرآن لابن كثير 2/ 228، 229.
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 الخاتمة

وتتضمن أهم النتائج والتوصيات على النحو التالي: 
دُّد الحاصل في حمل لفظٍ على أحد معانيه، مع عدم القرينة  أولًًا: الاحتمال هو: التر
المرجحــة لأحــد هذه المعاني، ويرد علــى ألفاظ النصوص الشــرعية )الظنية الدلالة(، 
فيــؤدي إلــى نفي القطعيــة عما يدل عليه اللفظ، ويبلســه ثــوب الظنيــة، ويصبح اللفظ 
ال أوجه، مما يُكســب النــص المرونة اللازمة لأن يكون  الشــرعي )الظني الدلالة( حمَّ

صالحًا لكل زمانٍ ومكان.
ثانيًا: دلالة ألفاظ النصوص الشــرعية الواردة في الكتاب والسنة: إما أن تكون قطعية 
الدلالة على الحكم المراد فلا تحتمل إلا معنىً واحدًا يتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، 
فلا يدخلها الاحتمال، وهنا يجب العمل بها دون توقف على أدنى قرينة، وإما أن تكون 
الدلالــة ظنيــة تدلُّ على أكثرَ منِ معنى، مع قبولها التأويــل، وهذه الدلالة هي التي تقبل 
الاحتمــال، وهنا يتوقف العمل بواحدٍ من دلالاته حتى ترد قرينة مرجحة لأحد معانيه، 

وهذه الدلالة هي المرادة في البحث، ومدار أغلب الأحكام الشرعية.
ثالثًا: حَصَــرَ بعض العلماء الاحتمالات الواردة على معنى النص الشــرعي )الظني 
الدلالة( في عددٍ معينٍ، ولكن يرى الباحث أنه لا يُمكن حصر الاحتمالات )العوارض 
المخلة بالفهم(، )أســباب الاختلاف( في عددٍ معيــنٍ؛ لأن كل ما أدى إلى خللٍ في فهم 

. مراد المتكلم منِ اللفظ، ونفي القطعية عن دلالة النص صحَّ أن يكون احتماًلًا
رابعًــا: منِ الاحتمــالات الواردة على ألفــاظ النصوص الشــرعية )الظنية الدلالة(، 
ــالَ أوجه )تغيُّر الإعــراب والتصريف(، فقــد رأينا منِ  والتــي تجعــل النص ظنيًّا، وحمَّ
خــال النماذج التطبيقية كيف أَثَّر ذلك الاحتمال في اســتنباط الأحــكام الفقهية، وكان 

سًببا رئيسًا في الاختلاف الواقع بين الفقهاء.
خامسًــا: تبين مـِـن خلال النماذج التطبيقية كيف دلَّ النــص المُحْتَمِل على الأحكام 
الفقهية منِ خلال تمســك كل فريقٍ منِ الفقهاء بأحد أوجه الإعراب أو التصريف التي 
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تردد بينها لفظ النص الشــرعي )الظني الدلالة(، مستنبطًا منه الحكم الشرعي، والسبب 
في ذلك يرجع إلى صحة أن يكون النص مُتَمَسكًا لكل فريقٍ، معتمدًا في ذلك على تأويل 

النص على أحد الاحتمالات التي يحتملها.
سادسًًــا: صحة تطبيــق الاحتمالات المخلة بالفهم، والتي تنفــي القطعية عن النص 
الشــرعي على كل ما هــو جديدٍٍ من وقائع وأحــداث في واقعنا المعاصــر )قضايا فقهية 

معاصرة(.
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 فهرس المراجع 

- بعد كتاب الله تعالى.

: كتب التفسير وعلوم القرآن والقراءات:  أوالًا
أحــكام القرآن للجصاص، ط: دار الكتب العلميــة- بيروت، الأولى، 1415هـ، ● 

1994م، تح: عبد السلام محمد شاهين. 
أحــكام القــرآن للقاضي أبــي بكر بن العربــي، ط: دار الكتــب العلمية- بيروت، ● 

الثالثة، 1424هـ، 2003م.
تفسير ابن كثير، ط: دار الكتب العلمية- بيروت، تح: محمد حسين شمس الدين.● 
تفسير النسفي، ط: دار الكلم الطيب- بيروت، الأولى، 1419هـ، 1998م، تح: ● 

يوسف على بديوي.
الجامع لأحــكام القرآن للقرطبي، ط: دار الشــعب، الثانية، 1952م، تح: أحمد ● 

عبد العليم البردوني.
تأويل مشــكل القرآن لابن قتيبــة، ط: دار الكتب العلمية- بيــروت، تح: إبراهيم ● 

شمس الدين. 
جامــع البيان في تأويل القرآن للطبري، ط: مؤسســة الرســالة، الأولى، 1420هـ، ● 

2000م، تح: أحمد محمد شاكر.
 منجــد المقرئيــن ومرشــد الطالبيــن لابــن الجــزري، ط: دار الكتــب العلميــة، ● 

الأولى، 1999م.
 التبيان في إعراب القرآن للعكبري، ط: عيسى الحبلي، تح: علي محمد البجاوي.● 
 السبعة في القراءات لابن مجاهد، ط: دار المعارف- مصر، الثانية، 1400هـ.● 
بيــروت، ●  الشــروق-  دار  ط:  خالويــه،  لابــن  الســبع  القــراءات  في  الحجــة   

الرابعة، 1401هـ.
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للشــؤون ●  الأعلــى  المجلــس  الأوقــاف،  وزارة  ط:  جنــي،  لابــن  المحتســب 
الإسلامية، 1999م. 

الكشــاف عــن حقائق غوامــض التنزيل للزمخشــري، ط: دار الكتــاب العربي- ● 
بيروت، الثالثة، 1407هـ.

شــرح طيبة النشــر في القراءات لابن الجزري، ط: دار الكتــب العلمية- بيروت، ● 
الثانية، 1420هـ، 2000م.

مفاتيح الغيب للرازي، ط: دار إحياء التراث العربي- بيروت، الثالثة، 1420هـ.● 
البحــر المحيط في التفســير لأبي حيــان، ط: دار الفكر- بيــروت، 1420هـ، تح: ● 

صدقي محمد جميل.
الكشــف والبيان عن تفســير القرآن، أبو إســحاق الثعبلــي، ط: دار إحياء التراث ● 

العربي- بيروت، الأولى، 1422هـ، 2002م، تح: الإمام أبي محمد بن عاشور.

ثانيًًا: كتب الحديث الشريف وعلومه: 
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشــرة لابن حجر العســقلاني، ط: ● 

مجمــع الملك فهد لطباعة المصحف الشــريف بالمدينة، الأولى، 1415هـ، 1994م، 
تح: مركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالمدينة.

سبل السلام للصنعاني، ط: دار الحديث.● 
ســنن أبــو داود، ط: المكتبــة العصريــة، صيــدا- بيــروت، تــح: محمــد محيــي ● 

الدين عبد الحميد.
السنن الكبرى لبليهقي، ط: مجلس دائرة المعارف- حيدر أباد، الأولى، 1344هـ.● 
السنن الكبرى للنسائي، ط: مؤسسة الرسالة- بيروت، الأولى، 1421هـ، 2001م.● 
صحيــح البخاري، ط: دار ابن كثيــر، الثالثة، 1407هـــ، 1987م، تح: مصطفى ● 

ديب البغا.
صحيح مسلم، ط: دار إحياء التراث، تح: محمد فؤاد عبد الباقي.● 
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ســنن الترمذي، ط: شــركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحبلي- مصر، الثانية، ● 
1395هـ، 1975م، تح: أحمد محمد شاكر.

المعجــم الكبيــر للطــراني، ط: مكتبة ابن تيميــة- القاهرة، تح: حمــدي بن عبد ● 
المجيد السلفي.

مســند الإمــام أحمد بن حنبــل، ط: دار الحديــث- القاهرة، الأولــى، 1416هـ، ● 
1995م، تح: أحمد محمد شاكر.

معرفــة الســنن والآثــار لبليهقــي، ط: جامعــة الدراســات الإســامية، الأولــى، ● 
1412هـ، 1991م، تح: عبد المعطي قلعجي.

صحيح ابن خزيمة، ط: المكتب الإسلامي، الثالثة، 1424هـ، 2003م، تح: د/ ● 
محمد مصطفى الأعظمي.

ســنن الدارقطنــي، ط: مؤسســة الرســالة، الأولــى، 1424هـــ، 2004م، تــح: ● 
شعيب الأرناؤوط.

نصــب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي، ط: مؤسســة الريان- بيروت، دار القلبة ● 
للثقافة الإسلامية- جدة، الأولى، 1418هـ،1997م، تح: محمد عوامة.

شــرح صحيح مســلم للقاضي عياض المســمى إكمال المُعلمِ بفوائد مسلم، ط: ● 
دار الوفاء للطباعة- مصر، الأولى، 1419هـ، 1998م، تح: د/ يحيى إسماعيل.

 فيــض الباري على صحيح البخاري، محمد أنور شــاه، ط: دار الكتب العلمية- ● 
بيروت، الأولى، 1426هـ، 2005م.

 شرح صحيح البخاري لابن بطال، ط: مكتبة الرشد- الرياض، الثانية، 1423هـ، ● 
2003م، تح: ياسر بن إبراهيم.

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي، ط: دار إحياء التراث العربي- ● 
بيروت، الثانية، 1392هـ. 

نيــل الأوطار للشــوكاني، ط: دار الحديث- مصر، الأولــى، 1413هـ، 1993م، ● 
تح: عصام الدين الصبابطي.
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البــدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشــرح الكبير لابن الملقن، ● 
ط: دار الهجرة للنشــر والتوزيع- الرياض، الأولى، 1425هـ، 2004م، تح: مصطفى 

أبو الغيط، عبد الله بن سليمان، ياسر بن كمال.
نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، بدر الدين العيني، ط: ● 

وزارة الشؤون الإسلامية- قطر، الأولى، 1429هـ، 2008م، تح: ياسر بن إبراهيم.
الســراج المنيــر في ترتيــب أحاديث صحيح الجامــع الصغير للســيوطي، ط: دار ● 

الصديق، مؤسسة الريان، الثالثة، 1430هـ، 2009م.
 تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، ابن عبد الهادي الحنلبي، ط: أضواء السلف- ● 

الرياض، الأولى، 1428هـ، 2007م، تح: سامي بن محمد بن جاد الله، عبد العزيز بن 
ناصر الخباني.

الجوهر النقي على سنن البيهقي، ط: دار الفكر.● 
معالم السنن للخطابي، ط: المطبعة العلمية- حلب، الأولى، 1932م.● 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر، ط: وزارة عموم الأوقاف ● 

والشؤون الإسلامية- المغرب، 1387هـ، تح: مصطفى العلوي، محمد البكري. 
التحقيق في أحاديث الخلاف للجوزي، ط: دار الكتب العلمية- بيروت، الأولى، ● 

1415هـ، تح: مسعد عبد الحميد، محمد السعدني.
تنقيــح التحقيــق في أحاديث التعليق للذهبــي، ط: دار الوطن- الرياض، الأولى، ● 

1421هـ، 2000م، تح: مصطفى أبو الغيط. 
فتــح الباري شــرح صحيح البخــاري لابن حجــر العســقلاني، ط: دار المعرفة- ● 

بيروت، 1379هـ.
الكتــب ●  دار  ط:  المباركفــوري،  الترمــذي،  جامــع  شــرح  الأحــوذي  تحفــة   

العلمية، بيروت.
ــوي، ط: دار آل بروم للنشــر، الأولى، ●   ذخيــرة العقبــى في شــرح المجتبــى، الوَلَّ

1424هـ، 2003م.
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ثالثًًا: كتب الفقه: 
أ- كتب الفقه الحنفي: 

رد المحتــار علــى الدر المختــار لابن عابديــن، ط: دار الفكر- بيــروت، الثانية، ● 
1412هـ، 1992م.

فتــح القديــر علــى الهدايــة للكمــال بــن الهمــام، ط: مطبعــة الحبلــي- مصــر، ● 
الأولى، 1970م.

القاهــرة، ●  الحبلــي-  مطبعــة  ط:  للموصلــي،  المختــار  لتعليــل  الاختيــار 
1356هـ، 1937م.

البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ط: دار الكتب العلمية- بيروت، الأولى، ● 
1420هـ، 2000م.

بدائع الصنائع للكاساني، ط: دار الكتاب العربي، بيروت.● 
تحفة الملوك، الرازي، ط: دار البشــائر الإســامية- بيروت، الأولى، 1417هـ، ● 

تح: د/ عبد الله نذير.
تبييــن الحقائــق شــرح كنــز الدقائــق للزيلعــي، ط: دار الكتــاب الإســامي- ● 

القاهرة، 1313هـ.
بيِدي، ط: المطبعة الخيرية، الأولى، 1322هـ.●  الجوهرة النيرة، الزَّ
المبسوط للسرخسي، ط: دار المعرفة- بيروت، 1414هـ، 1993م.● 

ب- كتب الفقه المالكي: 
بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد لابــن رشــد، ط: دار الحديــث- القاهــرة، ● 

1425هـ، 2004م.
عيني، ط: دار الفكر، الثالثة، ●  مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب الرُّ

1412هـ، 1992م.
الذخيرة للقرافي، ط: دار الغرب الإسلامي- بيروت، الأولى، 1994م.● 
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منــح الجليل شــرح مختصــر خليل لمحمــد بن أحمــد عليــش، ط: دار الفكر- ● 
بيروت، 1409هـ، 1989م.

شرح التلقين للمازري، ط: دار الغرب الإسلامي، الأولى، 2008م، تح: محمد ● 
المختار السلامي.

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لابن عرفة، ط: دار الفكر.● 
التــاج والإكليــل لمختصر خليل لأبي عبــد الله المــواق، ط: دار الكتب العلمية، ● 

الأولى، 1416هـ، 1994م.
إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك، شهاب الدين، ط: مطبعة ● 

مصطفى البابي الحبلي وأولاده- مصر، الثالثة.
خلاصــة الجواهــر الزكية في فقه المالكية، المنشــليلي، ط: المجمــع الثقافي، أبو ● 

ظبي، 2002م.
جـ-كتب الفقه الشافعي: 

المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي، ط: دار الفكر- بيروت.● 
الأم للشافعي، ط: دار المعرفة- بيروت، 1410هـ، 1990م.● 
البيــان في مذهب الإمام الشــافعي للعمــراني، ط: دار المنهاج- جدة، تح: قاســم ● 

محمد النوري، الأولى، 1421هـ، 2000م.
المجموع شرح المهذب للنووي، ط: دار الفكر.● 
الحاوي الكبير للماوردي، ط: دار الكتب العلمية- بيروت، الأولى، تح: الشيخ/ ● 

علي محمد معوض، الشيخ/ عادل أحمد عبد الموجود، 1419هـ، 1999م.
التنبيه في الفقه الشافعي للشيرازي، ط: عالم الكتب. ● 
روضــة الطالبيــن وعمــدة المفتيــن للنــووي، ط: المكتب الإســامي- بيروت، ● 

الثالثة، 1412هـ، 1991م، تح: زهير الشاويش.
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نهايــة المطلــب في درايــة المذهب، إمــام الحرميــن الجوينــي، ط: دار المنهاج، ● 
الأولى، 1428هـ، 2007م، تح: د/ عبد العظيم الديب.

العزيز شرح الوجيز للرافعي، ط: دار الكتب العلمية- بيروت، الأولى، 1417هـ، ● 
1997م، تح: علي محمد عوض، عادل أحمد عبد الموجود. 

مغنــي المحتــاج إلــى معرفة معاني ألفــاظ المنهــاج للخطيب الشــربيني، ط: دار ● 
الكتب العلمية، الأولى، 1415هـ، 1994م.

الفقــه المنهجــي على مذهــب الإمام الشــافعي، د: مصطفى الخِــن، د: مصطفى ● 
البُغا، علي الشوربجي، ط: دار القلم- دمشق، الرابعة، 1413هـ، 1992م.

د- كتب الفقه الحنبلي: 
الهداية على مذهب الإمام أحمد لأبي الخطاب الكلوذاني، ط: مؤسســة غراس، ● 

الأولى، 1415هـ، 2004م، تح: عبد اللطيف هميم، ماهر ياسين الفحل. 
المغني لابن قدامة، ط: مكتبة القاهرة، 1388هـ، 1968م.● 
الــكافي في فقــه الإمــام أحمــد لابــن قدامــة، ط: دار الكتــب العلميــة، الأولــى، ● 

1414هـ، 1994م.
المبــدع في شــرح المقنع لابن مفلــح، ط: دار الكتب العلميــة- بيروت، الأولى، ● 

1418هـ، 1997م.
القاهــرة، ●  الحديــث-  المقدســي، ط: دار  الديــن  لبهــاء  العمــدة  العــدة شــرح 

1424هـ، 2003م.
الأولــى، ●  العبيــكان،  دار  ط:  الخرقــي،  مختصــر  علــى  الزركشــي  شــرح 

1413هـ، 1993م.
زاد المســتقنع في اختصــار المقنــع، أبــو النجــا، ط: دار الوطن- الريــاض، تح: ● 

عبد الرحمن بن علي العسكر.
الشرح الكبير على متن المقنع، شمس الدين، ط: دار الكتاب العربي.● 
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دقائق أولي النهى لشــرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات لبلهوتي، ط: ● 
عالم الكتب، الأولى، 1414هـ، 1993م.

كشاف القناع عن متن الإقناع لبلهوتي، ط: دار الكتب العلمية.● 
هـ- كتب الفقه الظاهري: 

المحلى بالآثار لابن حزم، ط: دار الفكر، بيروت.● 
و- كتب الفقه الزيدي: 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني، ط: دار ابن حزم، الأولى.● 
الروضة الندية شرح الدرر البهية، محمد صديق خان، ط: دار المعرفة. ● 

رابعًًا: كتب أصول الفقه والسياسة الشرعية والقضاء. 
نهاية الســول في شــرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للإســنوي، ط: دار ابن ● 
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